عيوب مصادر الانترنت :  
لإيجاد ما تريد لا بد أن تضيق من مجال بحثك حتى تجد ما تريد بشكل فعَّال، وذلك للأسباب التالية :

1 ـ تكرار المعلومات ـ فغالباً ما تجد نفس المعلومة أو معلومة متشابهة فى مواقع بحثية مختلفة .
2 ـ قد تكون المعلومات زائفة أو خاطئة فى حين لا يوجد رقابة وتحكم على محتويات الإنترنت ، وقد يظهر أى فرد على أنه خبير .
3 ـ للحصول على السياق الأكبر ـ إذ أن المعلومات فى الكتب أو شرائط الكاسيت غالباً ما تكون فى السياق الأكبر ، إذ أن الكاتب يشرح كيف يمكن استخدام المعلومات فى إطار كبير وكيف ترتبط هذه المعلومة بموضوعات متشابهة "فعند استخدام الانترنت قد نفتقد المعلومة الخلفية .
ـ لذا ـ يجرى الآن عمل انترنت (2) ـ شبكة انترنت جديدة للأبحاث والدراسات فقط 0

أخذ عينة عن طريق الانترنت :

عيوب عينة الانترنت :

نوعية العينة Sample Qualily .
يعتبر أهم جانب يتم التساؤل فيه بخصوص البيانات التى يتم الحصول عليها من الانترنت هو هل سيكون لدى العينة الممثلة من الأفراد المستهدفين لديهم فرصة للرد. وحسب ما جاء فى الجمعية الجغرافية القومية فى دراستها التى أجريت عام (1999) فإن المشتركين فى استبيانات عبر الانترنت لا يكونوا ذوى تعليم عال، ومحتمل أن يكونوا منتمين لطبقة  معينة.
ولكن تتغير ديموجرافيات الانترنت يومياً ويصبح استخدام الانترنت عالمى، فمثلاً أشارت دراسة قومية لطلاب الجامعة وطلاب السنة النهائية فى المدارس الثانوية أنه فى عام 1995 فإن الدخول على الانترنت كان بمثابة ترف تكنولوجى حيث يشترك 30 % فقط من الطلاب فى ذلك، وفى عام 1999 م كان لدى 94% من الطلاب الجامعيين فى السنوات النهائية وصول للانترنت ، ويتوقع وجود 100% من الخبراء "استخدام الانترنت فى المستقبل القريب "جامعة العلم والفنون 1999 " ولهذا تعطى الاستبيانات القائمة على الانترنت عينات ذات كفاءة عالية للباحثين المهتمين . يتردد الأفراد على الانترنت أمثال طلاب الجامعة أو هؤلاء المشتركين فى قصص الحب أو الغراميات على الانترنت أو هؤلاء المهتمين بالأفراد كبار السن.
المشكلات الفنية Technical problems
هناك العديد من مشكلات الخلل الفنى التى قد تحدث أثناء قيام أحد المشاركين بملء الاستمارة أو الأجابة عن اختبار منها :

ـ توقف المشارك 0 قد لا يتمكن المشارك من استكمال المعاينة بسبب توقف الخط أو مشكلة فى الخادم مما ينتج عنه فقدان بعض البيانات، ولتجنب هذا الخطأ حاول جعل المعاينة قصيرة نسبياً، أما فى حالة وجود معاينة طويلة فقد تضطر لتقسيمها لصفحات عديدة 0 ويتم ايراد اجابات المشاركين فى آخر كل صفحة ولهذا فإن حدث وانقطع خط الانترنت فى الصفحة الرابعة من المعاينة مثلاً فقد قمت بحفظ الثلاث صفحات الأولى السابقة وإن كنت تريد بذل مجهود اكبر فى البرمجة فيمكنك عمل برنامج يسمح للمشاركين بالرجوع لنفس المعاينة عند نفس النقطة التى انقطعوا عندها0

رسائل خطأ : فى حالة تجاهلك لخطأ برمجى أثناء اجراء المعاينة فقد تظهر تلك الأخطاء فى حالة ملء الاستبيان مما يعرض على الشاشة رسائل للأخطاء تكون سيئة    ومربكة0 ولتجنب هذه المشكلة قم باختيار المعاينة مرة أو مرتين بشكل حاسم أو استخدام أساليب اختيار أخرى لملء المعاينة للتأكد من خلوها من العيوب0 وإن كنت تستخدم لغة محددة لاجراء المعاينة فقد تتمكن من كتابة رسائل أخطاء أكثر مساعدة 0 فى حالة أن يقوم المشترك بتخطى ولو عرضياً سؤال ما فستظهر رسالة قصيرة لتوجيهه بالعودة لنفس السؤال واستكماله 0

وجود أكثر من مدخل : Double entry
فى كثير من المعاينات من الممكن لنفس الموضوع أن يشير بارتباط تشعبى لنفس المعاينة مما يوجد تكرار فى ملء الاستبيان 0

وأفضل أسلوب لتخطى هذه المشكلة هو أن تستخدم مجموعة معينة من الأفراد وتحديد لكل فرد هوية منفردة كى يتم السماح لكل هوية أن تستخدم مرة واحدة 0

وفى حالة عدم وجود مجموعة محددة من الأفراد ؛ أى باستخدام والاستعانة ببعض الأفراد من خلال شبكة الانترنت فيمكنك استخدام عناوين البريد الالكترونى لهؤلاء الأفراد ولتحديد هوية منفردة ومستقلة لكل فرد "لمزيد من المعلومات راجع القسم الثانى الخاص بالموافقة المسبقة" ولكن لا يعتبر هذا الأسلوب سهل اذ قد يكون لكثير من الأفراد أو أكثر من عنوان بريد الكترونى 0

وقت الانترنت وتاريخة : time and date 0 com
وقت الانترنت :

مصطلح وقت الانترنت يعتبر بمثابة أسلوب جديد للاخبار عن الوقت ، وقد تم اختراعه وتسويقه من خلال شركه ساعات سوسيرية 0 وتوقيت الانترنت الحالى موحد على مستوى العالم "إذ لا توجد نظافات زمنية أو ضوء النهار لضبط الوقت" ويوجد توقيت الانترنت الحالى فى الساعة العالمية تحت أيقونه توقيت الانترنت 0

محوّل نبضات الانترنت البسيط :

Simple Internet Time. Beat converter
وقت النبضات :   20       يوليو       2005       النبضات    تسليم الاستفسارات
النظرية :

وحده زمنية جديدة ـ النبضة :

بدلاً من تقسيم الوقت الفعلى إلى أربعة وعشرون ساعة، وستون دقيقة فى الساعة يتم التقسيم بنظام الانترنت بجعل اليوم 1000 نبضة وكل نبضة دقيقة 26.4 ثانية 0

دائرة خط عرض جديدة :

يعتمد توقيت الانترنت على دائرة خط جديد [ على خلاف من دائرة خط جرينتش] وتعمل هذه الدائرة فى أماكن مختلفة وتسمى دائرة خط BMT 0

BMT الإشارة لتوقيت الانترنت :

تعتبر BMT اختراع جديد "لـ سووتش" وترتبط بوسط أوربا والتوقيت المعيارى بحيث تكون UTC + 1 ساعة وتكون الظهيرة عند 500 نبضه 0

تحويلات الوحدات الزمنية :

وحدة الضغطة ـ التحويل            وحدة الضغطة        التحويل
ضغطة واحدة = 0.001 يوم         1 يوم  =      1000 ضغطة

مناهج البحث فى عالم النفس الاكلينيكى 
أولاً : تعريف البحث :

البحث يروى قصة أنه يشبه بقصة الاكتشاف التى تبدأ بعقده وغموض وتنتهى بالحل، فالباحثون يواجهون بمشكلة يريدون تفنيدها وربما تصل القصة إلى نهايتها السعيدة إذا ما وجد هؤلاء الباحثين حلا لهذه المشكلة 0

يعتبر البحث واحد من الميادين الثلاثة الهامة لعلم النفس الاكلينيكى وهى ميادين التشخيص والعلاج والبحث، والبحث من مسئوليات الاخصائى الاكلينيكى مهما كان عمله 0

ثانيا : التخطيط لاجراء البحث Planning 
سنتناول فيما يلى أهم الخطوات التى يمر بها الباحث منذ بدايه تفكيره فى اختيار موضوع البحث الاكلينيكى 0

أولا : كيف يثار البحث :

يبدأ البحث عادة نتيجه الحاجة التى يشعر بها الخبراء فى المجال النفسى وما يلمسوه من مشكلات تحتاج إلى حل كما قد يبدأ البحث برغبة من طالب الدراسات العليا للحصول على شهاده علمية 0

فى هذه المرحلة غالبا لا تكون المشكلة قد تحددت تحديدا تاما وإنما يشار إلى ميدانها ومجالها العام 0

ثانيا : القراءة الأولية حول الموضوع :

يبدأ الباحث بقراءة ما كتب حول الموضوع فى المراجع المختلفة بحيث تشمل المعلومات الوارده فى الكتب والمجالات عن الآراء النظرية عن فكرة معينة يستفيد منها الباحث فى تكوين رأيه، كما تشمل القراءة أيضا الأبحاث السابقة فى محيط الموضوع والمهم هنا هو أن يحاط الباحث علماً بالمصطلحات والمعانى والآراء الخاصة بالموضوع .
ثالثا : تحديد موضوع البحث :

بعد القراءة الكافية حول الموضوع يمكن للباحث أن يحدد موضوعه وأن يكون قادرا على وضعه فى صيغة سؤال، وفى هذه المرحلة يقوم الباحث بتحديد معنى المصطلحات المستخدمة فى البحث وصياغتها إجرائياً .
الصياغة الإجرائية للمصطلحات :

الصياغة الإجرائية هى المصطلح الذى يطلق على عملية الانتقال من المفهوم لإجراء القياس الخاص به .
                      صياغة   

تكوين (مفهوم )    ــــــ  مقياس
                      إجرائية
مثال : منبهات مؤلمة             العمل السلوكى                             
الألم : يمكن مشاهدته : من خلال ملاحظة التحمل السلوكى للمنبهات المؤلمة  وتقوم عملية القياس على نظرية القياس النفسى وهى النظرية التى تكمن وراء المقاييس النفسية 0

إن تحديد مثل هذه المصطلحات فى البحث لها أهمية أيضاً فى النتائج المستخلصة من البحث حيث تكون أى مقارنة فيما بعد بنتائج البحث لا بد أن تأخذ فى الاعتبار ما كان مقصوداً بالمصطلحات المستخدمة فى كل بحث على حده 0

رابعاً : تقدير مدى إمكانية نجاح البحث :

من القراءات السابقة يمكن أن يكون الباحث قد أدرك جيداً البحوث التى كان لها قيمة علمية فى الموضوع وتلك التى لم تضف جديداً ويستطيع أن يتعرف على الوسائل والأدوات الممكن أن يستخدمها فى بحثه ومدى سلامتها وفى ضوء ذلك يمكنه أن يحكم مسبقاً على مدى إمكانية نجاح البحث الذى سيقوم به ، وفى هذه المرحلة يستطيع الباحث أن يصل إلى أحد حلول ثلاثة :

1 – إما أن يشعر بإمكانية نجاح البحث فيستمر فيه 0

2 – إما أن يشعر بأنه من الضرورى أن يعدل بعض الشىء فى حدود البحث ليضمن له النجاح 0

3 – إما أن يرى انه من الأفضل أن يترك هذا البحث نهائيا ويبدأ فى التفكير فى بحث آخر من جديد 0

خامساً : اختيار أسلوب البحث :

يتوقف اختيار أسلوب البحث على طبيعة المشكلة والهدف منها وفى هذه المرحلة تتحدد نوعية البحث التى يمكن أن تتناول بعدين أساسيين هما :

(1 ) البعد الزمنى :

أ – مثل الأسلوب التاريخى وذلك عندما تكون الإجابة عن سؤال البحث موجودة فى   الماضى 0

ب – أسلوب الدراسة المسحية : وذلك عندما تكون الإجابة عن السؤال موجوده فى الحاضر وفيها يجمع الباحث المعلومات التى يريد توضيح الظروف الحالية ليمكن ذلك إدراك أبعاد المشكلة الجديدة والوصول إلى حلها 0

ج – الأسلوب التجريبى وذلك عندما نريد أن نتوقع ما سيحدث مستقبلاً بأن تحدث تغيرات معينة، فيما هو حاضر لنرى أثر ذلك فى المستقبل وعن طريق التجريب تحت ظروف معينة يتم التحكم فيها يتوصل الباحث إلى نتائج يمكن النظر فى إمكان تقيمها فى المستقبل 0

(2) استخدام النتائج :

أما بالنسبة للبعد الخاص باستخدام النتائج نجد أيضا ثلاثة أساليب على النحو التالى :

أ – الوصف : ومنه الوصف التاريخى والدراسات المسحية والتجارب الوصفية0

ب – المقارنة : المقارنة التاريخية ومقارنة المجموعات وبحوث معامل الارتباط وتجارب المقارنة 0

ج – التقويم : التقويم التاريخى وبحوث تقويم الأفراد أو الجماعات والحكم على الحاضر وتقويم التجارب الفردية وتقييم تجارب المجموعات 0

سادساً : وضع الفروض التى يهدف البحث إلى التحقق من صحتها :

فى هذه المرحلة يمكن للباحث أن يتبين مقدما التوقعات التى يحتمل أن يصل إليها فى النهاية مع إنه لم يبدأ بعد بجمع البيانات ويحسن دائما أن توضع الفروض مفصلة ومتعدده فهذا أفضل من وضع احتمال واحد مركب من عدة احتمالات، ووضع هذه الفروض المتعددة يحمل ضرورة اختيار أساليب وأدوات معينة فى جمع البيانات 0

ومن المهم أن تضع الفروض على أساس مستمد من الدراسات السابقة ونظراً لأن فروض البحث مجرد احتمالات فليس من الضرورى أن تكون النتائج مؤيده للفروض بل على العكس وهذا لا ينقص من قيمة البحث كما يجب أن تصاغ الفروض بلغة واضحة وأيضا تكون فى نطاق إمكانيات الباحث من حيث الزمن والجهد الذى يلزم لاختيارها 0

سابعاً : اختيار طريقة لجمع البيانات :

هناك ثلاثة طرق مختلفة لجمع البيانات وهى :

أ – الملاحظة : ومنها الملاحظة الفردية والملاحظة الجماعية، الملاحظة المقصوده والملاحظة غير المقصودة، والملاحظة المباشرة والملاحظة غير المباشرة 0

ب – المقاييس : منها الاختبارات الموضوعية والمقاييس السيكومترية والمقاييس الفردية والمقاييس الجماعية، ومقاييس معيارية المرجع وأخرى محكيه المرجع0

ج – الاستفاءات : ومنها الاستفاءات المفتوحة ومنها المقيدة بأسئلة معينة ومنها استفتاءات الشخص عن نفسه أو الاستفاءات عن شخص آخر 0

وفى أبحاث كثيرة يحتاج الباحث إلى استخدام اكثر من طريقة واحدة وذلك بحسب طبيعة المشكلة 0

ثامناً : إعداد أدوات ووسائل جمع البيانات :

يبدأ الباحث فى انتقاء أدوات البحث من اختيارات أو استفتاءات من بين ما يتجمع لديه منها وأما يقوم بإعداد أدواته الخاصة التى يضع تصميمها بنفسه وبالتالى قد يحتاج الباحث إلى تجريب هذه الأدوات لاختيار مدى صلاحيتها بالنسبة لعينة البحث وربما إعادة اختبار درجتى الصحة والثبات 0

تاسعاً : التخطيط لتحليل البيانات :

يجب على الباحث أن يخطط مبكراً ليحدد نوع العمليات التى سيستخدمها فى تحليل البيانات التى سيحصل عليها ومن العوامل التى تؤثر فى اختيار طريقة تحليل البيانات المقدرة الشخصية للباحث ودرجة سيطرته على الأساليب الإحصائية وتعمقه فيها بجانب الهدف الأصلى من البحث 0

عاشراً : رسم خطة جمع البيانات :

 وهى تشمل أمرين :

1 – عملية جمع البيانات : وفيها يجب أن نضع توقيتاً لجمع البيانات بحيث نحصل عليها فى فترة زمنية معينة ثم نبحث عما تتطلبه هذه العملية من اتصالات ونفقات 0

2 – الأشخاص المطلوب جمع البيانات منهم : فيجب أن نحدد هنا نوع الاتصال مع هؤلاء وهل سيكون بالمراسلة أم المواجهة أو بالانترنت وهل سيكون اتصال فردياً أم فى مجموعات 0

حادى عشر : تحديد العينة فى مجال البحث :

من الضرورى أن يحدد الباحث المجال العام الذى سيطبق فيه البحث وتأتى بعد ذلك خطوة اختيار العينة وحجمها الملائم ويجب أن تكون العينة من الكبر بحيث تتناسب مع حجم المجتمع العام المراد دراستة 0

ويجب أن يتم اختيار العينة بناء على عده شروط من أهمها مطابقتها لمجتمع العينة حتى يكون لتفسيرات نتائجها معنى وينبغى أيضا أن يدخل فى التصميم مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية تقارن بها العينة الأساسية للبحث 0

ثانى عشر : الدراسة التمهيدية أو الاستطلاعية :

وفيها يتم تجريب الدراسة بقصد استطلاع إمكانيات التنفيذ ويقصد اختبار مدى سلامة الأدوات المستخدمة وهذه التجربة تطبق على نطاق ضيق وهى تستهدف اكتشاف الطريق أمام الباحث قبل أن يبدأ التطبيق الكامل للخطوات التنفيذية 0

دور النظرية فى البحث :
سبق لنا القول ، بأن جمع الحقائق هو الخطوة الأولى فى البحث، وينبغى على الباحث أن يتمعن فى هذه الحقائق، ويحد ما بينها من علاقات، أو يتوصل إلى تصور ذهنى يضع الحقائق فى نمط ذى معنى  وكما رأينا ، فإن الفرض إذا قبل ، بشرح عدداً محدوداً من الحقائق وما بين هذه الحقائق من علاقات ، والتعميم كما يبدو من اسمه فرض ذو عمومية كبيرة، أما النظرية فهى ، كما يستخدمها العالم ، تفسر حقائق وعلاقات أكثر، وهى على درجة أكبر من العمومية، وتتراوح النظريات بين البسيط والأكثر تعقيداً ، وأخيراً فهناك القوانين، التى لها أكبر مدى وعمومية، والهدف من العلم، هو بالطبع التوصل إلى قوانين ذات أكبر شمول ممكن، ويمكن التوصل ، فى العلوم الاجتماعية ، إلى تعميمات، بينما لا تظهر النظريات بنفس الكثرة ، أما القوانين فلا يمكن صياغتها حاليا إلا فى النادر0

ويلاحظ مع هذا، أنه حتى القوانين، ينبغى تعديلها ، إذا ـ ظهرت أدلة جديدة لا تتفق معها ـ أو يقصر استخدامها على ظروف معينة فقط 0

ومن المهم التأكيد على أن النظريات الجيدة ليست مجرد شطحات خيال، ولا هى مجرد تخيلات عقل حالم، ولا هى مجرد نتاج التأمل الخيالى، فالنظرية تبنى على حقائق، تجمع بطريقة ما أولاً ، ثم ينقب الباحث فيها، ليتوصل إلى تخمينات ذكية ، بشأن كيفية تنظيمها، مضيفاً الأفكار والروابط الناقصة، ويضع فرضاً، ويستنبط النتائج التى ترتب عليه ، ويبحث عن المزيد من الحقائق التى تتناغم مع هذه النتائج أولا تتناغم معها، ثم يبنى تعميماً أوسع أو نظاماً تصوريا، على أساس المزيد من الحقائق، حتى يكون نظرية، وينبغى التأكيد على أن النظريات ينبغى أن ترتكز على أدلة، وأنها أدوات عملية مهمة تساعد الباحث على توسيع نطاق المعرفة أكثر فأكثر ، كما سنرى0

وبعد تكوين الإطار النظرى ، نعرف ما ينبغى السعى للبحث عنه من الحقائق للتأكد من صحة النظرية، أو لرفضها، ويصبح لدينا نظاما تصورياً ،يمكن أن نناقش الأدلة فى إطاره ، ويجدر بالملاحظة هنا أدراك بأن أطفال المدرسة الإعدادية يلتقطون الحقائق، دون تمييز ، فهم يجعلون حقائق العلم نتفا، ويحدث تغير فى فترة المراهقة، عندما يظهر التفكير الفرضى الاستدلالى ، عندئذ يعرف التلميذ أى براهين يبحث عنها، لكى تساعده فى الحكم على صحة أو عدم صحة النظرية موضع البحث0

وتساعد النظرية على تصنيف الحقائق، وتسمح أيضا بالتوصل إلى تصورات ذهنية جديدة، كما فى حالة مفهوم "التركيبات العقلية" فى نظرية بياجية التطورية، وأخيراً ، فإن النظرية غالبا ما تساعد الباحث على التوصل إلى تنبؤات تتفق معها، وإن كانت لم تلاحظ  بعد ، كما أنها تلفت نظر الباحث، إلى المجالات التى تفتقر إلى المعرفة، والتى تتطلب المزيد من البحث، فقد نتبين مثلا أن نظرية ما تصدق على أطفال الريف، ولكن البيانات التى تستند إليها، قد تظهر عدم انطباقها على أطفال المدينة 0

وبالرغم من الدور الهام للنظرية فى البحث، فإن النظرية تعدل أو يتخلى عنها، إذا كشفت حقائق جديدة لا تتمشى مع النظرية، كما أن النظرية يمكن أن تتضمن فى نظرية أخرى أكبر وتصبح جزءا منها، إذا ظهر أن النظرية حالة خاصة، من حالة أكثر عمومية، والنظريات لا تقود إلى "حقائق أزلية مطلقة" وإنما هى أقرب إلى كونها مشروعات تصورية مفيدة ملائمة لأغراضنا الحالية، وقد وصف "بوبر K.R.Popper (1959) الموقف بدقة حين كتب يقول " لا يرتكز العلم على أساس صخرى بل يبدو وكأن هيكل نظرياته يقوم على الرمال، وهو كالبناء المشيد فوق أكوام 000 نرضى عنه عندما نقتنع  بأن الأكوام ثابتة بما فيه الكفاية لحمل البناء، على الأقل فى الوقت الحاضر" 
سبق لنا القول، إن المدرسين لا يثقون فى النظريات، أو هم على الأقل لا يتفقون فى تلك النظريات التى قدمت لهم حتى الآن، ويسعون بدلا من هذا للحصول على البرهان العملى، وقد ألفوا ما يمكن تسميته "بنظريات رجل الشارع" وكلا النوعين من النظريات : نظرية العالم، ونظرية رجل الشارع تهدف إلى التوصل إلى تعميمات . ولكن العالم ورجل الشارع يشتقان النظرية بطريقتين مختلفتين. فالعالم يشتق نظريته من الحقائق التى أمكن التحقق منها بعناية ، ويصوغها بعبارات دقيقة، أما رجل الشارع فيبنى نظريته على أساس ملاحظاته، التى غالبا ما تكون غير دقيقة.ولم يتم تسجيلها جيداً ، ولا يحلل رجل الشارع العلاقات بين الحقائق تحليلاً دقيقاً، ولا يتابع المراحل التالية فى التنظير التى رأينا ضرورتها ولهذا يقدم رجل الشارع على اقتراح النظريات بسرعة، وما زالت السياسات والممارسات التربوية تقوم على نظريات شعبية . وأحد أهداف الباحث فى التربية، الانتقال من النظريات التربوية الشعبية إلى نظريات ذات مركز علمى . وهذه عملية بطيئة وعلينا خلال هذا ألا نتوقف عن تعليم الأطفال بل نعلمهم أفضل تعلم ممكن ، حتى تتوفر لدينا نظريات أكثر قوة .
المنشأ العقلى، والأنموذج، والنظرية :

نقابل فى قراءاتنا فى العلوم الاجتماعية، لفظ المنشأ العقلى، ويعنى به فكرة يخلقها العالم الاجتماعى من خياله، تساعده على التفكير فى الميكانزمات التى تفسر تفكير الإنسان وسلوكه، ويعطى المنشأ العقلى تفسيراً معقولا للسلوك الإنسانى، وهكذا فإن الذكاء ، والقدرة اللغوية، والقدرة المكانية الفراغية، كلها منشآت عقلية افتراضية، لا يمكن رؤيتها بذاتها، ولكن يمكن ملاحظة نتائج التفكير المترتب عليها، ويستخدم العلماء الطبيعيون المنشآت العقلية الافتراضية بنفس الكثرة للتفكير فى الميكانزمات التى يمكن بها تفسير الظواهر الطبيعية، ومن أمثلة المنشآت العقلية فى العلوم الطبيعية "المجال الكهربى" 0

ومن التعبيرات الأخرى التى يستخدمها كل من العلماء الطبيعيين وعلماء الاجتماع تعبير "الأنموذج" وهو يدل على تصوير تشبيهى لمظاهر معينة من الظواهر المعقدة باستخدام الأشياء والرموز المألوفة0 فالأنموذج فى جوهره تشبيه، ويبدو الأنموذج القالب شبيهاً بالشىء أو الظاهرة، بينما تستخدم فى الأنموذج الرمزى رموز مجردة كتلك التى تستخدم فى المعادلات الرياضية أو التمثيلات البيانية 0 ومن الأمثلة الجديدة للنماذج فى علم النفس أنموذج جيلفورد للذكاء (1967) وليس من السهل فى الواقع الفصل بين المنشآت العقلية والنماذج 0

وحيث إن الأنموذج تشبيه فقد يحوى حقائق معينة لا تتفق تماماً مع الواقع الحقيقى، وينبغى أن تكون النظرية قادرة على احتواء كل البيانات الملاحظة، منسجمة مع بعضها دون شذوذ ، وإلا كانت النظرية غير صادقة، وهكذا فإن النماذج والنظريات إطارات تصوريه يمكن أن نفكر خلالها فى الظواهر، إلا أن الحكم على النظريات يكون بمدى صحتها ، بينما يجدر بنا الحكم على النماذج بالقدر الذى تفيدنا به0

أنماط البحث :

إذا نظرنا إلى العلم بمفهومه الواسع، فيمكن تصنيف النشاطات البحثية إلى ثلاثة أقسام، لا توجد حدود جامدة بينها .
أولاً : البحث الأساسى أو الأصلى : Essential or Fundamentsi Research
وهو البحث بمعناه الكلاسيكى ، وهو يشمل البحث الأصيل لتقدم المعرفة فى المادة العلمية، وهو لا يهتم بالضرورة بالتطبيق العملى أو المباشر لهذه المعرفة، ففى الرياضيات مثلا، لم تستخدم نتائج بعض البحوث لسنوات كثيرة ، ثم ظهرت فجأة فائدتها فى حل بعض المشكلات بعد ذلك .
ثانياً : البحث التطبيقى : Applied Research
وهو بحث موجه نحو تطبيق المعرفة الجديدة فى حل مشكلات الحياة اليومية، ومن الضرورى التأكيد على أن البحث الأساسى والبحث التطبيقى قد يختلفان فى الأهداف الى يسعيان لتحقيقها، ولكن لا فرق بينهما من حيث التعقيد العقلى أو غير العقلى 
ثالثاً : البحث التحسينى : Developmental Research
وهو يتضمن الاستخدام المنظم للمعرفة العلمية للتوصل إلى طرائق وعمليات ونظم ووسائل مفيدة، ولكنه لا يتضمن مشكلات تتعلق بالمسائل الخاصة بالتصميم أو الإنتاج الهندسى .
وسنرى عند مناقشة تقسيم البحث التربوى فيما بعد ، أن التقسيم الذى ذكرناه بالنسبة للبحث العلمى، ينطبق على البحث التربوى أيضاً، مع شىء من التعديل 0

البحث فى التربية :

لم نتكلم حتى الآن كثيراً عن البحث فى التربية بذاته، ولقد كان من المهم أن يكون حديثنا عن البحث عاماً، حتى يمكن رؤية البحث التربوى فى إطار أفضل0 ونناقش فيما يلى بعض جوانب البحث التربوى :

تعريف البحث التربوى :

يكاد يكون من المستحيل تعريف "البحث التربوى" تعريفاً يقبله الجميع، حيث أن هناك معانى لا حصر لها للفظ "التربية" وسنعرض فيما يلى تعريفين للبحث التربوى.
التعريف الأول : يمكن تعريف البحث التربوى تعريفاً واسعاً بأنه سعى منظم نحو الفهم، مدفوع بحاجة إو صعوبة محسوبة، وموجه نحو مشكلة تربوية، معقدة يتجاوز الاهتمام بها الاهتمام الشخصى المباشر. ومعبر عنها فى صيغة مشكلة (هاريس1960، دائرة المعارف البحث التربوى ) .
وهكذا يمكن القول بأن البحث (التربوى) ينبغى أن يدل على استقصاء دقيق ناقد شامل يهدف إلى اكتشاف حقائق جديدة تساعد على وضع فرض جديد محل الاختبار، أو تساعد فى مراجعة نتائج مسلم بصحتها ، أو يسهم بقيم موجبة لصالح المجتمع (ماك آشان ، 1963) .
ويرى هذا التعريف أن البحث التربوى ينبغى أن يكون منظماً اكثر منه عرضياً، وينبغى أن ينشأ من مشكلات صيغت بعناية 0 وهكذا فإن موضوعاً مثل "أعمار، وتدريب وخبرة مدرسى المدارس الإعدادية " يمكن أن يكون ميداناً نافعاً للبحث، وهو ميدان يمكن صياغة مشكلات فيه، ولكن العنوان كما ذكر لا يعرض أية مشكلة . ويتمشى هذا التعريف بوضوح مع كل ما قبل عن البحث فى هذا الكتاب .
التعريف الثانى : يتناغم مع التعريف الأول، ولكنه يضيف عنصراً جديداً ، فهو يقول بأن الأحكام القيمية مهمة فى البحث التربوى، وسنعود إلى هذه النقطة فيما بعد.
ومع هذا ، فينبغى التأكيد على البحث فى التربية، يعتمد كثيراً على البحث فى ميادين أخرى من المعرفة . فهو يعتمد كثيراً على مكتشفات فى النمو الانسانى، وعلم النفس، وعلم الاجتماع وغيرها، وعلى علم الأجناس (انثروبولوجى) فيما يتعلق بالدراسات التى تتناول ثقافات متعددة .
أنماط البحث التربوى :

يمكن تقسيم البحث التربوى حالياً إلى أقسام ثلاثة، لا تنفصل عن بعضها انفصالاً    تاماً 0 ويمكن أن يقع بحث ما فى أكثر من قسم من هذه الأقسام .
القسم الأول ـ الدراسات المسحية :

دراسة ما هو كائن فعلا فى الوقت الحاضر فى أى ميدان من ميادين التربية، ومن أمثلة هذه الدراسات : " التجهيزات المعملية فى بعض المدارس" ، " عدد التلاميذ المهجرين فى مديرية تعليمية، والبلاد التى أتوا منها" ويغلب على هذه الدراسات طابع جمع المعلومات، وتتراوح هذه الدراسات بين العد البسيط للأشياء، وبين الدراسات الأكثر تعقيداً والتى سنشير فيما بعد . وغالباً ما تكون مثل هذه الدراسات المسحيه ضرورية لأهداف التخطيط      التربوى . وقد يعترض على هذا بأن جمع المعلومات، مهما بلغت أهميته، ليس بحثاً بالمعنى الذى ذكرناه حتى الآن. وهذا الاعتراض مقبول إلى حد ما ، ولكن المأمول أن التأمل فى هذه المعلومات والحقائق، وأخذها فى الاعتبار بصورة أعمق، سيؤدى بالتالى إلى بحث أكثر أصالة. وهذا ما يحدث فى الغالب عند تحليل العلاقات بين الحقائق .
القسم الثانى ـ البحث التحسينى :

وهو يعالج مشكلات الحياة اليومية الحقيقية جدا، ومن أمثلته البحوث التى تهتم بتطوير المقررات والمناهج، وإعادة النظر فى أهداف المقررات، والطرق المستخدمة لتدريسها، والتى كان الرأى مستقراً عليها 0 ويتضمن مثل هذا النوع من البحوث، باختصار إعادة النظر فى المناهج وطرق التدريس، ويحتمل بأن يكون عملية مستمرة، حيث أنه ينبغى إعداد الناشئة لمجتمع تكنولوجى متغير، وينبغى أن ترتكز البحوث من هذا النوع على ما هو معروف عن النمو المعرفى الانسانى، وغيره من جوانب النمو.
القسم الثالث ـ البحث الأساسى أو الأصلى :

وهو يسعى إلى اكتشاف حقائق جديدة وإلى التوصل إلى نظريات جديدة، وإعادة النظر فى النظريات القديمة . ويتطلب الأمر الاستعانة بمعارف من ميادين مختلفة . ويشعر الباحث هنا بحرية فى مجابهة أى مشكلة يشعر بأهميتها ، وليس عليه أن يهتم بما إذا كانت مكتشفاته ستوضع موضع التطبيق المباشر أم لا، ومع هذا، فيمكن أن تزودنا المكتشفات فى البحث الأساسى بمعلومات هامة، يمكن أن تخدم كصلة أو أداة فى موقف عملى بعد مضى عدة سنوات، إن لم تجد استخداما فى التو واللحظة ، مثلا، قد يقول بعض علماء النفس المتخصصين فى بعض جوانب نظرية التعلم، إنه لا توجد صلة بين مكتشفاتهم وما يجرى فى الفصل، ولو أنهم يأملون فى أن تصبح بحوثهم ذات نفع للمعلم فى يوم ما .
ولا يلقى البحث الأساسى شعبية بين رجال التربية، حيث إنه يتطلب درجة عالية من المهارة ، ويستنفذ الكثير م الوقت، وهو مكلف، فى حين أن ما يتمخض عنه من مكتشفات قد لا يجد تطبيقاً مباشراً ، وقد لا يؤدى إلى نتائج عملية .
وينبغى أن نتذكر مع هذا، أن التوصل إلى نظريات لها القدرة على التفسير والضبط والتنبؤ فى العلوم الاجتماعية ، بما فيها التربية، عمل بطئ، حيث إن الموضوع معقد جدا، ولكن المرء إذا تجاهل البحث الأساسى ، فهناك خطر فى أن تصبح التربية ، دون  داع ، عرضه لجماعات الضغط، والمعتقدات الجامدة التى تقوم على الهوى، أو التفضيل الشخصى ، أو الخبرة المستمدة من عينات محدودة من الأطفال.
وعندما لا ترتكز التربية التجريبية على قاعدة نظرية، فإنها يمكن أن تعطى إحساساً زائفاً بالملاءمة، وإذا أهمل البحث الأساسى، فهناك أيضاً خطر الفشل فى تكوين نواة من الباحثين المتمرسين فى معالجة التصميمات والمشروعات المعقدة للبحث، الذين يقون بأنفسهم وبقدراتهم .
أهداف البحث التربوى :

لا تختلف أهداف البحث التربوى عن أهداف البحث فى العلوم بعامة، ويمكن إيضاح هذا بمثال عملى :

تحسنت المعايير القرائية إلى حد معقول منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أنه ما زالت هناك مجموعة كبيرة من الأطفال المتخلفين فى المهارات الأساسية للقراءة، وهناك حاجة إلى نظرية جديدة تقوم بما يلى :

(أ ) تقدم تفسيرات مرضية للأسباب المختلفة للفشل القرائى .
(ب) تتنبأ بالأطفال الذين سيواجهون مشكلات فى القراءة .
(ج) تساعد فى التحكم فى المتغيرات التى تؤثر فى التخلف فى القراءة، حتى يمكن التغلب عليه ، ومنعه ، بطرق أكثر فاعلية، مما هو متاح لنا حاليا .
ويقترح تايلور (1966) أن ما يميز البحث التربوى عن غيره من البحوث، هو أن البحث التربوى يتضمن فى القلب منه، أحكاماً عملية تستند إلى قيم، وهو على حق فى تأكيده مثل هذه الأحكام فى البحث التربوى . على أنه من وجهة نظرنا ، فإن الباحثين فى الفروع الأخرى من العلوم الاجتماعية ينبغى أيضاً أن يكونوا واعين بحاجات مجتمعاتهم، وبالآراء السائدة، كما أنهم يصدرون أحكاماً قيمية فيما يتعلق بالمجالات المعرفية التى سيعملون بها، حيث إنهم مهتمون أيضاً ، فى بعض الأحيان بحل المشكلات التى تساعد الإنسان على التصرف بشكل أفضل .
ولا يوجد بحث، مهما كان مجال انتمائه، منعزل عن الأحكام القيمية، بمعنى أنه ينبغى اتخاذ قرارات ـ فى ضوء الآراء والمعارف المعاصرة ـ لاختيار الموضوعات ذات القيمة، وتلك التى يمكن بحثها والتى يحتمل أن تأتى بنفع عملى للإنسان إن عاجلا وإن آجلا . وقد يكون هناك كثير من الجدل حول الاتفاق على ما هو ذو قيمة، وما سيأتى من ورائة نفع .
ويلفت تايلور الأنظار إلى حقيقة أن بعض الفلاسفة يجادلون فى أن المشكلات الهامة فى التربية تتضمن أحكاماً خلقية، فى حين أن البحث بالمعنى الذى تناولناه لا يسهم فى حلها إلا بقدر صغير. إلا أن هذا اتجاه متطرف من جانب هؤلاء الفلاسفة وهو اتجاه لا يلقى قبولا واسعاً . ومع هذا ، فينبغى الاعتراف بأن الباحثين الذين لديهم دراية بالأحكام العملية ، والقيم التى تحدد ما ينبغى عمله أو عدم عمله فى المجال العملى للتربية، هم الذين يقدمون أفضل عون للبحث التربوى ز
نقاط أخرى جديرة بالاعتبار فى البحث التربوى :

دعنا نعود مرة ثانية إلى حقيقة أن كثيراً من المعلمين لا يحبون النظريات وينبغى أن نسلم بأن الطريقة العلمية، أو أى طريقة أخرى  لا تعنى بالأحكام القيميةز
ولكن إذا تقررت أهداف التربية. ظهرت مشكلات لا حصر لهاز ويمكن تطبيق أساليب البحث العلمى فى حلها، لأنه إذا لم يحدث هذا، فسوف يستمر المعلمون فى الاعتماد على خبراتهم الشخصية، أو على السلطة أو على المحاولة وإصلاح الخطأ، وغيرها من الأساليب للتوصل إلى قرارات فيما يتعلق بالكثير من الأمور ، وقد تكون هذه الطرق ذات قيمة، وقد لا تكون، ولكن عند التوصل إلى نظريات بالطريقة التى سبقت الإشارة إليها ( هذه النظريات قد تتراوح بين نظريات التعلم، ونظريات الإخفاق فى  القراءة) فلا تصبح هناك فجوة بين النظرية ، وما يجرى فعلا . لأنها بنيت على حقائق ومع أن ما قدم للمعلمين حتى الآن كانت نظريات ضعيفة ، ويحتمل أن يظلوا يتعاملون مع مثل هذه النظريات لبعض الوقت، فينبغى ألا يعميهم هذا عن حقيقة أن التنبؤات التى تأتى بها النظرية الجيدة، تجعل الرجل الذى يفاخر بأنه عملى واقعى، شديد التخلف ز
وينبغى التأكيد مع هذا على أن الكثير من البحث الذى يجرى حالياً فى التربية لا يعتمد على وجهة نظر نظرية دقيقة . فكثيراً ما لا  تعرض الفروض بوضوح ولا يجرى البحث على الأدلة التى تتفق أو لا تتفق مع النتائج التى تترتب على الفروض، ولو أن الباحث قد تكون لديه فكرة عامة عن الكيفية التى ترتبط بها المتغيرات، ولا زال البحث التربوى فى مرحلة جمع الحقائق، وحتى لو استخدمت أساليب متقنة فى تحليلها، فهذه البحوث دراسات بعدية ارتجاعية إلى حد كبير .
ولا ينبغى أن تثبط همم القراء، إذا لم يجدوا فى البحوث التى تنشر نظريات جديدة، أو فروضاً واضحة، وهذا التحذير ضرورى بعد التأكيد الذى أوليناه فى هذا لدور النظرية فى البحث، وبالنظر إلى أننا سننقد البحوث التى لا تقوم على أساس نظرى 0

وحتى نساعد المعلمين على نقد ما يعرض لهم من بحوث نورد فيما يلى عدداً من الأسئلة لتوجهم لكيفية الحكم على قيمة بحث ما :

ـ 
هل يبدو أن موضوع البحث ، مهما كان محدوداً ، سيكون عوناً على حل قضية هامة، أو على مسألة نظرية؟

ـ 
هل صيغت المشكلة فى عبارات واضحة وخالية من الغموض ؟

ـ 
هل تمت مراجعة الدراسات السابقة التى لها علاقة بموضوع البحث بطريقة ملائمة ؟

ـ 
هل كان لدى الباحث هدف أو أهداف واضحة تدله على أى الحقائق ذات صلة وثيقة بالموضوع ، حتى يسعى للحصول عليها ؟

ـ 
هل صيغت الفروض التى يرجى اختبارها بوضوح ؟

ـ 
هل تم إيضاح المسلمات، التى بنيت على أساسها الفروض؟

ـ 
هل ذكرت النتائج التى تترتب على الفروض بوضوح ، حتى لا يكون شك فيما يجرى اختباره ؟

ـ 
إذا لم تذكر أى فروض، فهل يبدو أنه كانت لدى الباحث فكرة عن الكيفية التى ترتبط بها المتغيرات، وأنه يسير فى البحث، مسترشدا بهدف ما ؟

ـ 
هل صيغت المتغيرات المستخدمة فى البحث بعبارات تجعل قياسها قياساً دقيقا ممكنا ؟

ـ 
هل أسفر استخدام أدوات وأساليب القياس عن معلومات صادقة يوثق بها؟

ـ 
هل يعطى تخطيط البحث بيانات ـ توفر معلومات ضرورية لاختبار الفروض ؟

ـ 
هل بالغ الباحث فى التعميم من عينات صغيرة وغير ممثلة ؟

ـ 
هل التحليل مجرد انعكاس للظروف الملاحظة أو السطحية أو أنه يغوص إلى ما بين المتغيرات من علاقات ؟

ـ 
هل قبول أو رفض الفروض متناغم مع البرهان الاحصائى ؟

ـ 
هل ذكرت العوامل التى يمكن أن تكون قد أثرت فى النتائج، والتى لم يمكن التحكم    فيها ؟ وهل كان هذا بوضوح ؟

ك لوفيل، ك 0 س لوسون ، حتى نفهم البحث التربوى ، ترجمة ابراهيم بسيونى عميره، القاهرة ، دار المعارف، 1979 ، ص ص 25 – 35 0

تطور مناهج البحث فى العلوم الاجتماعية 
ان كانت العلوم الاجتماعية أخيرة البروز على الساحة المعرفية فأنها حققت فى الحقبات الثلاثة الأخيرة انتصارات باهرة جعلتها تتجدد بعمق وتفرض نفسها كطرف يقرأ له الحساب ضمن سائر العلوم الأخرى ويوليه أصحاب القرار أهمية بمكان وسنحاول فى هذا الاستعراض السريع الوقوف عند أهم الاتجاهات الجديدة التى يتمحور حولها تطور العلوم الاجتماعية شرقا وغربا وسنولى اهتماما خاصا بالمستجدات العربية أما النقاط التى ينبغى إثارتها فانها عديدة متنوعة ولا يمكن أن نسلط بعض الأضواء الا على عدد محدود منها   وهى :

1 – أهمية الدراسات الميدانية وتضخمها نوعا وعددا خاصة وان الإدارة والمؤسسات أصبحت لا تكاد تتخذ قرارا فى أى قضية وفى أى بلد ما بدون دراسات تمهد لسن السياسات وصيغ التدابير والاهتمام بقضايا التربية 0

2 – تغير بعض المفاهيم وتحويلها وتجديد النظريات العامة 0

3 – تطوير المنهاجيات الناجم عن تقانات البحث الجديدة مثل الحاسوب والاعلامية والتفنن فى إتقان نظام تخزين المعطيات الأولية فى بنوك مختصة كبنوك الأسئلة 0

4 – المساءلات الملحة والمبسوطة على الساحة العلمية عند أهل الذكر نظرا لانفجار الدراسات واقحام مجتمعات عديدة وميادين جديدة ضمن أسرة العلوم الاجتماعية 0

5 – مكانة البحث التربوى الاجتماعى ومعوقاته المنهاجية على الساحة العربية إذ دخلت امتنا هذا العلم من بابه العريض وهى تسعى إلى ربط الماضى بالحاضر والمستقبل وإلى أحكام الصلة بين الداخل والخارج وتحقيق الشمول لتغطيه مختلف النشاطات المجتمعية على المستوى النفسى والتربوى والاجتماعى 0

وقد يحسن بنا ان نوضح منذ البداية بعض القضايا حتى نزيل عنها ما قد تثيره من ملابسات ـ ولعل أولها تلك الاشكالية المتعلقة بتعدد المناهج المتوخاة فى كل اختصاص وبتعدد الاختصاصات ذاتها وبتباين العلوم الاجتماعية من حيث القطاع ومن حيث الأهداف ومن حيث التعامل مع الواقع مما قد يثير الشك والحيرة فى نفس الملاحظ0 ومن المفيد جداً أن نشير إلى أن عديد الاختصاصات تكونت تاريخيا حول المناهج المتبعة فتعدد المناهج هو الذى أدى إلى تعدد الاختصاصات ـ لا العكس ـ فعلم العمران مثلا وعلم النفس الاجتماعى والتربوى والصحة النفسية وعلم الفلسفة وان كانت فى التراث جميعها تحت علم الأخلاق والانثرجولوجيا الثقافية وعلم الاعراق انفصلت عن علم الاجتماع لما أصبح واضحا أن موضوعها يفرض تخصيصا فى المنهاج المتبع وأسلوبا ينفرد به فظلت قطاعات البحث تتمفصل وتكون وحدات لها ذاتيتها وخصوصياتها ـ والمنهاجية المتوخاة ساهمة فى إثبات تلك الوحده وابراز "الاختصاصات" ـ فالدراسات الاحصائية واستخدام الرياضيات لتحليل المعطيات العديدة واستنباط الاسقاطات الممكنة كل ذلك أعطى للأبحاث السكانية طرافة ووحدة وفتح أمامها أبوابا جديدة ـ فجرت هذه الدراسات وراءها أجزاء كبيرة من الميادين التى كانت تدرس تقليديا تحت لواء علم الاجتماع ضمن أبواب "الاشكال الاجتماعية" أو "الاحصاء الاجتماعى" ونلاحظ فى فرنسا مثلا أو فى ألمانيا أن أطباء ومهندسين ورياضيين مثل الفردسوفى ذهبوا إلى العلوم الاجتماعية وطوروها لا العكس ـ ولاحظ نفس الشىء بالنسبة للدراسات الانثروبولوجية التى تكونت حول الوصف التحليلى الدقيق وما يفرضه على الباحث وجوب الاقامة فى ميدان الغربة والاغتراب من توخى طرق تجعل الباحث يضمن لعمله مستوى أدنى من الدقة والموضوعية والعمق والطرافة فى جميع أطواره من الملاحظة إلى المراقبة إلى جمع المعطيات وتحليلها واستنباط قواسمها المشتركة ثم إلى ادراج كل ذلك فى تصور شامل يعكس بصفة صادقة نزيهة نوعية المجتمع المدروس وخصوصيات بنيته وأصالتها 0 وبهذه الطريقة ظلت الاختصاصات تتبلور ثم "تتندف" و "تتسبخ" وتفتك شيئا فشيئا استقلالها العلمى0

ولا فائدة فى تعديد الأمثلة بل يكفينا ان نسجل أن تشعب العلوم الاجتماعية وليد المنهاجيات المتوخاة وهى بدورها وليدة تنوع الطلب للمعرفة الاجتماعية وان التطور الحاصل فى هذا الميدان منذ قرن ـ والمتسارع فى العقدين الأخيرين ـ أفرز للمنهاجية دورا معرفيا فريدا فى تكوين العلوم الاجتماعية وفى تصنيفها والنهوض بها0 ذلك أن التفنن والتعمق فى المنهاجيات أعطى للعلوم الاجتماعية قدرة اكبر فأكبر على استيعاب المشاكل مهما تعقدت وعلى إبراز حقيقة الواقع الاجتماعى مهما تشعب وضعه والتبس ـ فالمنهاجية تظهر الباطن وتجلى ما كان ضمنيا فى كنف طيات الحياة العادية ـ فتربط بين أجزائها وتثبت الصلات بين مختلف الظواهر الاجتماعية وتبين العلاقات الكامنة وراءها والسلوكات المرتبطة بها  فعلاقة المناهج بالموضوع ليست كما يتصورها الكثيرون من هذا إلى ذاك بل هى من المناهج إلى الموضوع لذلك يؤكد كل من حاول أن يمنطق العلوم الاجتماعية وان يستقصى أسرارها "الابستمولوجية" أهمية الدور العملياتى للمناهجية المتوخاة وللفرضيات المضروبة فى البداية وللتعريفات المتبعة ولمختلف أوجه التعامل مع الاشكالية 0 فالباحث قد ينطلق من اشكالية ما أو ميدان ما الا أن هذه الاشكالية وهذا الموضوع لا يصبحان ميدانا للبحث الا بعد أن تتوضح دقائق المنهاجيات ذاتها وتضبط طرق البحث المستخدمة فلا غرابة اذن يكون تطور المنهاجيات أمرا أساسيا فى العلوم الاجتماعية إذ يرتبط ارتباطا متينا بنوعية القضايا 0 ونجاح العلوم الاجتماعية وتقدمها السريع يعود فى نهاية الامر إلى أن المنهاجيات المتوخاة أصبحت اكثر دقة يوما بعد يوم وأكثر موضوعية بل أصبح الباحثون بدورهم أكثر سيطرة وبراعة فى تحليل الأمور والغوص فيها 0

الملاحظة الثانية تتعلق بما تفرضه ضرورة الربط بين مختلف الاختصاصات نظرا لوحدة الموضوع المدروس ـ وواضح أن مختلف فروع العلوم الاجتماعية والإنسانية لا تغطى بصفة كاملة شاملة جميع عناصر الأوضاع الإنسانية ولا يمكن أن يختص كل منها بعنصر دون غيره ذلك أن العناصر تتداخل وتتشابك مما يؤدى إلى اللجوء إلى عدة فروع من العلوم الاجتماعية لطرح قضية واحدة ما ولتحليلها ولتدارسها وان كان  للمنهاجيات فضل تطوير تصنيف الاختصاصات واكسابها استقلاليتها النسبية فهذا لا يعنى ان لكل علم اجتماعى منهاجية وان كل منهاجية لا تتعلق الا بعلم ما ـ فمن الخطأ اذن أن نتصور أن مختلف العلوم الاجتماعية ينفرد كل منها بمنهاجية معينة ـ ذلك أن ترابط المواضيع ووحدة المشاغل جعلت العلوم يتداخل بعضها ببعض إلى حد أن بعض الدراسات "المتاخمة" تستغل اضواء متعددة مأخوذة من اختصاصات مختلفة منها الاجتماعى البحث ومنها غير الاجتماعى ، وبالتالى فان المنهاجيات أصبحت ، وبخاصة فى السنوات الأخيرة ، تتأثر فى صلب العلوم الاجتماعية بما يجرى فى العلوم الأخرى سواء أكانت متعلقة بالطبيعة أو بالحياة 0 ولنا فى ذلك أمثلة عديدة فالتحليل الاجتماعى يستخدم مفاهيم رأسا من فيزيا المجالات المغنطيسية والميكانيك التموجيه وأخرى من علم الوراثة وأخرى من علم الحياة إضافة إلى ما ينصب فيه وعلم النفس بفروعه المختلفة 0

وينتج عن ذلك أمور غيرت مجرى العلوم الاجتماعية إلى مدى بعيد وسيكون لها بلا شك الاثر العميق فى السنوات القادمة ـ فبرزت على الساحة اختصاصات جديدة انتصبت فى الحدود الفاصلة بين اختصاصين اصليين أو أكثر، وان كان علم النفس الاجتماعى معروفا منذ زمان بعيد فان علم النفس الصناعى وعلم النفس الاجرامى وعلم النفس اللغوى وعلم النفس الجمالى وغيرها تكونت كفروع قائمة الذات لتجابه مشاكل حيوية كانت فى مفترق اختصاصات متباينة 0 الا أنه اتضح ان كل واحد منها لم يبق قادرا بمفرده على تحليل المواضيع المعقدة المبسوطة على ساحة الواقع اليومى ـ فأصبح من المسلم به أن استخدام مناهج مختلفة فى وقت واحد ضرورة لا مناص منها لاستيعاب المعرفة ولطرح عديد من الاشكاليات وللتقدم نحو حلول مفيدة لها ـ مما أدى بالباحثين الاجتماعيين إلى الخروج من دائرة فلكهم الضيق ـ ولكنه واضح أيضا أن هذه الخروج ليس من العفويات الاعتباطية بل يظل بدوره مضبوطا فى قواعده وفى حدوده وفى موضوعه وفى دقته مما يضمن له أيضا حد أدنى من العلمنة 0 وواضح كذلك أن هذا التوسع فى المنهاجيات يتغذى من تجارب فنون أخرى فيستفيد منها بمقدار وينهل لينصب الكل فى تيار المعرفة الكونية الواسعة فى العلوم الاجتماعية لذلك أصبح تكوين الباحثين وتدريبهم يتطلب منذ البداية العناية بما يجرى فى العلوم المجاورة حتى يتفتحوا من ناحية إلى آفاق أوسع ويتطلعوا إلى استخدام طرق وتحليل تفرضها نوعية الابحاث التطبيقية الجارية أو التى سيطالبون بالقيام بها وعلاوة على كل ذلك فانه أصبح من المتأكد أن البحث الفردى لا يكفى لتغطية الحاجيات ولا لمجابهة المشاكل بل أصبح تجاوزه ضرورة يومية فالبحث المصيب يتم فى مجموعات دراسية يتحاور ضمنها الرياضى والاجتماعى والطبيب والاعلامى 0 وخلاصة ذلك أن المنهاجيات أصبحت معقدة لانها أصبحت مبنية على التحليل وعلى التأليف على حد سواء0

وبعبارة أوضح فان دوران الساعة فى تراجع فبعد أن سارت العلوم الاجتماعية فى التباين إلى حد أنها أصبحت مجموعة عويصة معقدة ذات اختصاصات فرعية واختصاصات داخل الاختصاصات الفرعية فانها أخذت الآن تتجمع وتتألف من جديد 0 الا أن ذلك لا يعنى بالمرة أنها عادت إلى ما كانت عليه بل ازدادت تعقدا وتعمقا ونلاحظ أن التباين الذى عاشته ولا تزال تعيشه أعطاها دفعا قويا أخرجها من العزلة التى كانت فيها، فالمنهاجيات بدورها فى حاجة إذن إلى تطوير منهاجى جدلى 0 وكلما ازدادت تعمقا فى رقعة ضيقة ازدادت حاجتها إلى التوسع الافقى قصد الاستناد إلى معارف أخرى وإلى التعاون مع ما يستعمل فى الفنون المجاورة0 وهكذا فان التباين يتلوه التجميع ـ ولكن هذا التجميع يعيد الصلة العضوية لدراسة تطورت فى الاثناء فيأتى لينسج من جديد بينها وليحيك الربط 0

فالبنيوية والهيكلية فى الدراسات الاجتماعية أدخلت عديد من القواسم المشتركة بين فروع مختلفة 0 انطلقت المنهاجية من اللسانية ثم تسربت إلى الانثربولوجيا فالى علوم النفس الاجتماعى والاقتصاد والتاريخ ثم أقحمت ضمنها فروعا كانت تقليديا مستقلة إلى حد بعيد مثل الأدب أو الخلق الجمالى ـ وأصبح على أى باحث فى علوم الاجتماع اليوم ان يعبر اهتماما متزايدا لمنهجية البنيوية التى تغمد التجريد غير الرياضى ـ إلى أقصى حد ممكن ـ وعلى الباحث اما ان يتبنى هذه المنهاجية أو أن يتجاوزها بالنقد0 ولكننا نلاحظ انها تفرض نفسها بصفة متواصلة فى عديد من المدارس الاجتماعية وقد نؤاخذها بأن إفراطها فى التجريد جعل البحوث الاجتماعية التى تتوخى أساليبها تبتعد بصفة ملحوظة عن خصوصيات الواقع وعن طرافة جزئياته وعن مواقع اهتمام أصحاب القرار الذين يبحثون عادة عن استنتاجات قابلة للتطبيق تمكنهم من الاستنارة بها لسن سياساتهم الاجتماعية والاقتصادية 0 لذلك نرى العلوم الاجتماعية صنفين فى منهاجياتها إما تجرد مفرط وإما تلاصق مع الواقع،أو بالاحرى فان الاتجاهين يمثلان قطبين تتمحور حولهما عديد البحوث حسب الاهتمامات والأغراض المتبعة أو المدارس الفكرية ومما لا شك فيه أن البحوث الاجتماعية تتفق حسب هذين التوجهين الكبيرين : توجه نحو مزيد من البحوث الميدانية وتوجه نحو تكثيف البحوث البنيوية كما أن دراسات الصحة النفسية نهجت نحو الدراسات السيكومترية القائمة على القياس النفسى ودراسات كلينيكية قائمة على دراسة الحالة بصورة موسعة ومكملة للدراسة القائمة على القياس والإحصاء 0

ان الدراسات الميدانية أخذت منذ زمن طويل طريقها ولا تزال تشقه بثبات ونجاح0 وطرق البحث المستخدمة تعتبر من مكاسب العلوم الاجتماعية التى نالت إجماع أهل الذكر 0 والجديد هنا يتصل بإقحام بعض تقانات الإعلامية الحديثة دون ان تمس بالجوهر فلا فائدة فى التعرض المفصل إلى مناهج البحث الميدانى ويمكن لمن يريد مزيدا من الاطلاع أن يعود إلى المراجع القيمة العديدة ونكتفى هنا بلفت النظر إلى بعض المسائل 0

1 – ان تطوير الاعلامية انعكس بصفة مباشرة على بحوثنا ولا ينحصر دورها فى مزيد الدقة ولا فى التوسع فى قدرات البحث التى حققته إذ أصبح من الممكن أن تحتوى الاستبيانات والاستمارات على أكثر من ثلاثمئة أو أربعمئة مادة دون أن يكلف ذلك الباحثين عناء لا يطاق ـ وإضافة إلى ذلك فان الاعلامية والحاسوبات مكنتنا من سيطرة قوية على الأوضاع ومن اقتصاد فى الوقت وفى المجهود 0

لقد شاهدنا فى السنوات الأخيرة أحكاما أدق فى التعامل الاحصائى والرياضى إذ أصبحنا نستغل النماذج لتحليل شكل الاستمارات ذاتها وللتعمق فى ما يمكن استنتاجة منها ولعل التجربة التى حصلت فى ميادين البحوث الاجتماعية منذ قرابة القرن جعلتنا اليوم نسير بثبات ـ ونسجل أن تجارب "الفرد بنى" عن التأثير النفسى الذى يجعل من نجرى معهم الحوار أثناء الاستبيان يتأثرون بمواقف من يجرى الحوار 0 وهذه الدراسات تطورت بصفة جذرية وأخذت عين الاعتبار مما أدى إلى وضع مناهج عملية معروفة ناجحة فى مسايرة الروائز أو الاختبارات أو الحوار بل احتل التحليل اللغوى للاستمارات والتحليل البنوى لهيكلة ورقة الاستبيان مكانة كبيرة فى أى بحث إلى حد أن البحث الميدانى ذاته أصبح عادة مسبوقا ببحث أولى تختبر قدراته وتزيد فيها ثم تلاه أنواع كثيرة من أدوات القياس واستخدام الحاسوب فى تصميمها وتطبيقها وتصحيحها0

بل أصبحنا اليوم نلاحظ تواجد محاولات متعددة لاستخراج نظرية عامة لاستمارة ومحاولات هريس ووفلاند أصبحت حاضرة فى كل أذهان الذكر0

ومهما يكن من أمر فان التحليل الشكلى لورقات الاستبيان تمكننا من فائدتين أولاهما مزيد من استقصاء المعانى الكامنة فى الاسئلة ذاتها حسب الفرضيات العملياتية التى يستخدمها الباحث وثانيهما تشديد المراقبة على صياغة الأسئلة وتمكين الباحث من استخدام الاعلامية قصد تشديد التحكم والدقة وقصد تخزين المعطيات الخام مما جعل الاحتفاظ بها ممكنا حتى تستغل ثانية وثالثة للمقارنات يوما ما 0

2 – وفى نفس الاتجاه نلاحظ أن طرق البحث الميدانى نالت شعبية كبيرة إلى أحد أنها خرجت من الساحة الاكاديمية الضيقة ودخلت عالم الجماهير من ذلك أن سبر الآراء والاستطلاع إلى مواقف المواطنين لاغراض دعائية أو اشهارية أو سياسية جعلت صحفنا اليومية لا تكاد تخلو يوما من "تحقيق" فى ميدان ما 0 ونلاحظ أن وسائل الاعلام العربية أصبحت بدورها تلجأ إلى هذا النوع من المنهاجيات بعد تبسيطها إلى أقصى حد ممكن 0

الا أن ما نجده فى هذه الصحف وان كان لا يمثل "حقائق" ثابتة فى ذات نفسها فانها تكون وثائق اجتماعية يمكن تسليط الاضواء عليها بدرجة ثانية لانها تعبر بصفة أو بأخرى عن المجتمع ـ تجدر الإشارة هنا إلى طريقة " تحليل المحتوى " التى توصلت إلى مقدار من الدقة والرفاهة والوضوح مما جعل الكثيرين يلجؤون اليها لتفريغ محتويات الصحف أو القصص أو الأفلام أو الرسائل الخاصة أو المذكرات  0

بل أصبحت آلة الفيديو والسكنر ذاتها توظف للبحث العلمى اختصارا  فى الوقت وتيسيرا لاستخدامها فى ما بعد 0

3 – ونفرد بالذكر هنا المنهاجية المقارنة لما نرى فيها من فوائد جلية خاصة أن طبقناها على الوطن العربى كما سيأتى تبيانه فيما بعد .
الحقيقة أن المنهاجية المقارنة وقع استغلالها فى مجالات واختصاصات عديدة ولعل أهمها واقدمها الأدب المقارن الذى جمع عديد المعطيات التى يمكن الاستفادة منها منهاجيا ومن حيث محتويات التحليل ومستويات الدراسة ـ الا أن اللسانيات وعلم الاجتماع والتاريخ والاقتصاد والقانون استندت كثيرا إلى المقارنة بصفة عامة ولكننا نرى أن أسلوب المقارنة بصفة عامة ـ كما أكدنا ـ أنجح وأثمر فى إطار الحضارة الإسلامية لما لها من وحدة ذاتية من جهة ولقابليتها لعملية التنميط من جهة أخرى .
ولسنا فى حاجة لنعيد إلى الأذهان أن المقارنة العالمية الموضوعية لا بد لها من أن تحترم بعض الشروط أهمها :

(أ ) اقتطاع موضوع محدد لنستطيع البحث فيه عبر جميع المجتمعات المقارن بينها ـ وقد يكون هذا الموضوع فى أى قطاع شئنا ـ مثل تصميم المدن معماريا أو استخدام الوسائل السمعية البصرية أو تنظيم الأسرة أو أساليب الإنتاج أو تنشئة الطفل ـ فمن المفروض أن يكون الموضوع ذا بال فى المجتمعات المدروسة .
(ب) بسط الإشكالية الأساسية للبحث فى صورة تجعل المقارنة ممكنة مفيدة لفهم ما يجرى فى كل مجتمع على حدة ثم لربط الصلة بين جميع الاستنتاجات الجزئية الخاصة بكل قطر قصد تجميعها فى منظومة تأليفية عامة تعطى بصفة واضحة وبأكثر ما يمكن من الدقة أوجه الشبه والفروق بينها .
(ج ) المقارنة تستند إلى بحث مسبق يثبت النقاط والعناصر التى يجب أن تكون محل اهتمام ولا بد فى هذا الصدد من توحيد الوسائل من حيث توجهاتها العامة ومن حيث وسائلها العملية كأوراق الاستبيان والاستمارة والتعليمات التى تقود الباحث فى عمله وكذلك أيضا من حيث ضبط المفاهيم وتحديد معانيها وتوضيح الفرضيات واستقصاء الصعوبات المتوقعة وتصور بعض الحلول العملية لها .
(د ) وليس من الضرورى أن تكون هذه الوسائل هى نفسها فى كل حقل من ميادين البحث لان المقارنة المفيدة ليست بين تفاصيل الأوضاع وجزئياتها بقدر ما تكون بين حزم من الاستنتاجات تكون غاية البحث البعيدة لانها تثبت فى جملتها الاتجاه الذى سارت فيه تجربة هذا البلد أو ذاك والتى تنعكس فيها طرافتها ونجاعتها وعبقريا أهلها أو تثير المصاعب التى تصدت لها أو المآزق التى ترددت فيها .
(هـ) ويستحسن لو تمت هذه البحوث المقارنة بين عدد وافر فى البلاد العربية أو الإسلامية وأن يكون فريق دولى لاجرائها يمكن من الاجتماع قبل إجراء البحوث الميدانية قصد وضع تفاصيل منهاجية البحث واستنباط الوسائل الكفيلة بتغطيته وتوحيد أهدافه وتركيز قاعدة للحوار بين من يسهر على إجرائه وان يمكن الفريق من الاجتماع ثانية بعد انتهاء البحوث الميدانية لاستخلاص ما يمكن استخلاصه من التجارب التى تمت دراستها .
4 – أما البنوية فانها أصبحت من باب الدرجة فى الأوساط الثقافية والعربية ، ونالت رواجا كبيرا وشهرة فائقة ـ وهذه الشهرة التى نالتها قد تكون مست من مكانتها العلمية بل زيفتها أحيانا لما أدخل عليها من تشويش آت من استعمال فوضوى وفى غير محله الا أن هذه الخرافات لا تمنع من انها أثبتت جدواها فلا يمكن للباحث ان يهمل الطرق التى فتحتها      أمامه .
فالبحث عن الهيكل أصيل وانبنت عليه العلوم الأخرى ذلك أن الأفراد فى الطبيعة والنبات والحيوان يتشكلون فى صور ثابتة نختلف حسب الأجناس والطباع فالهيكل يمثل فيها عنصر العناصر ويبرز الهيكل فى شكل ما بعد عملية رياضية منطقية تعتمد المقارنة بين الموجدات لفرز القواسم المشتركة بينهما وتجريدها من العناصر الجزئية الخاصة بكل فرد من الأفراد المتكون منهم النوع . وكان من الطبيعى أن تلجأ العلوم الاجتماعية إلى هذا المنحى فتحاول أن تتوصل إلى فهم القرابة مثلا انطلاقا من الأسرة الغربية والعربية وأن تحاول تحليل الطبقات الاجتماعية انطلاقا من علاقات مختلف الشرائح الموجودة بالفعل فى المجتمعات الرأسمالية الأوربية والأمريكية والاشتراكية والسائرة فى طريق النمو .
فلا مانع أذن من ان يهتم الباحث بالعلاقات العضوية الرابطة بين الأجزاء والقطاعات والأصناف والطبقات والشرائح وان يحاول إثبات ما نجده بصفة متكررة فى أوضاع مختلفة متباينة وهذه المحاولة تجرنا إلى محاولة القيام بعمليات مختلفة من إسقاط وتجريد وتقليص وهى تستند إلى روح التنظير العلمى المبنى على المقارنة واجلاء العلاقات الضمنية ، وهذا التوجه البحثى وإن كان أقل ثراء من البحث الميدانى وان كانت نتائجه غير ملموسة وغير قابلة للاستخدام المباشر وللتطبيق فان مشروعيته ليست فى حاجة إلى مزيد من التبرير .
الا أن مفهوم "الهيكل" ذاته كما يستخدمه عديد العلماء ـ بغض النظر عن "الهيكلة " التنظيرية ـ يمكننا من التحليل القيم لانه يحول ربط الأجزاء بعضها ببعض ويخرج الدراسات الميدانية من منظارها التجريبى البحث المبنى على مجرد الملاحظة والاختبار ـ وعلى كل فانه يتعين على الاجتماعيين أن يجتنبوا الخلط بين "النظريات الاجتماعية" وهى نظريات مشروعة يحكم الواقع لها أو عليها و"النظريات الفلسفية والسياسية" للمجتمع الأمثل فالماركسية مثلا والبنوية تحاولان الجمع بينهما بل لا تميزان بين العقيدة الفلسفية أو السياسية والدينية الخاصة بأى باحث ما وحقيقة العلاقات الاجتماعية كما تتجلى من خلال الواقع ذاته بما فى ذلك العقائد ولكن باعتبارها "شيئا" اجتماعيا.
ان الاحتراز الذى نبديه إزاء المنهاجية البنوية كما يستخدمها بعضهم تنبع من الإشكاليات الضمنية التى تثيرها وتبقيها بلا جواب كما رأينا ـ وهذا الاحتراز يتدعم بتخوفاتنا من أن تنزلق الدراسات الاجتماعية العربية إلى البحث عن الكليات المجردة فتهمل بذلك ما نحن فى أشد الحاجة إليه وهو مزيد من التعرف العالمى الدقيقى الموضوعى على الواقع الاجتماعى العربى لذا نريد الوقوف فى الصفحات الموالية إلى تجديد منهاجية البحث الاجتماعى فى الوطن العربى ومدى مساهمته فى إثراء التيارات العلمية .
هل نحن فى حاجة إلى التذكير بأن العلوم الاجتماعية انطلقت ايضا من المجتمعات العربية وانها راسخة القدم عندنا منذ عهد بعيد إذ كان لليبرونى مثلا ولابن خلدون وللإمام الغزالى ـ وغيرهم ـ فضل لا ينكره أحد ؟ فدراسة منهاجية ابن خلدون لا تزال لافتة للانتباه لما سنته من قواعد لا تزال حداثتها محلا للبحث والتعليق 0 لقد سن اتجاهات للوصف وللتحليل وللتكميم ولربط العناصر بعضها ببعض فهو أول من أشار إلى ضرورة التحليل النوعى والكمى الذى لا بد أن ينتهى إلى التركيب الهيكلى وإلى التنظير حتى توضع الظواهر الاجتماعية فى محيطها العام وفى سياق الدافع التاريخى العام الجار لها على المساهمات العربية العصرية فى البحوث الاجتماعية وخاصة من الناحية المنهاجية .
وأول سؤال يطرح يتمثل فى مكانة البحوث الاجتماعية من المجتمعات العربية ذلك أنها لم تكن دائما "عربية" لا من حيث الباحثين ولا من حيث التوجهات ولا من حيث اللغة فالذين كتبوا "علميا" فى بداية هذا القرن عن العرب كانوا ينتمون إلى مجتمعات تستخدم المعرفة الاجتماعية للسيطرة على العرب ولدعم نفوذ الغرب عليهم فالوصمة الكبرى للدراسات التى صدرت فى هذا المجال انها كانت تتم فى اطار علاقات طبعها الاستعمار بطابعة الخاص فارتبطت البحوث الاجتماعية بالنزعة الاستعمارية الإنجليزية والفرنسية خاصة وهذا ينطبق على أفكارهم فى فهم السلوك وتفسيره . ومساهمتنا الكبرى أننا أثبتنا أن المنهاجية المتبعة فى هذه الدراسات لم تكن بريئة وانها مهما اتخذت من تدابير فان موضوعيتها محدودة للغاية ، ولما وقع "تعريب" العلوم الاجتماعية فان ذلك لم يكن مجرد ترجمة بل إعادة بناء العلاقة بين الباحث والموضوع فكانت اليقظة العربية بمثابة يقظة ابستمولوجية معرفية تتجاوز كثيرا حدود المنطقة . وبديهى أنه ليس من المفروض أن يكون الاجنبى اكبر قدرة على البحث لتخلصه من الماقبليات ولتجرده ولبعد نظره عن الموضوع لان ذلك قد يعرضه إلى تجاهل أمور باهمية بمكان فينقل ما تجمعت لديه من أفكار واحكام يسلطها على الموضوع . وليس أيضا من المفروض أن يكون صاحب البيت ادرى بشؤونها لتعايشه معها من الداخل الا أن هذا التلاصق والتعود والألفة كل ذلك يعرضه بدوره إلى خطر الإيحاء الذاتى الذى يجعله من حيث لا يشعر يقر علاقات مغلوطة فى كيانها لا لشىء سوى انه اعتادها وآمن بحقيقتها .
وهذا جدل لعب دورا كبيرا فى تطوير منهاجية العلوم الاجتماعية وساهم العرب فى تنقيته وبلورته ولكن الخروج منه ادى البحوث الاجتماعية إلى مراجعة نوعية علاقة إطار البحث بموضوعة فاصبحنا نربط نجاعة البحث بقدرته على الجمع بين المسافة والتباعد والمشاركة الداخلية – فالبحث الاخصب هو الذى "يموضع" الاشكالية ويخرج بها من الضمنية إلى المجلى ومن الباطن إلى الظاهر ـ وهذه العملية لا تتم الا باستنباط العلاقات التى يتوصل من الداخل إلى معرفتها وإلى ضبطها بشىء من الانجذاب والائتناس والمشاطرة اليومية لأساليب العيش ـ لذلك اصبح من المسلم به أن الابصار الغربى على العرب ونظرة العرب لانفسهم يتكاملان بل أصبحنا نعمم ذلك وندرك ان الحقيقة التى يبحث عنها  علم الاجتماع متشعبة ، معقدة وإن الموضوعية فى المنهاج لا تكفى وانه لا يمكن أن يستغنى للتوصل اليها ـ أو على الاقل للاقتراب منها لا عن الملاحظة والدراسة الخارجية ولا عن التحليل الذاتى . والنقد هو الذى يفصل فى نهاية الأمر بين المغلوط والمصيب فالمساهمة العربية كانت أولا وبالذات فى إعادة الأمور إلى مكانها وإلى حصر ادعاءات الاستشراق فى النطاق العلمى الذى كان من المفروض انها لن تخرج منه ابدا ـ ولذلك رأينا من الضرورى أن نلفت النظر إلى أمرين هامين بمكان أولهما أن البحوث العربية هى بمثابة اعادة الروح للذات لانها جزء من الوعى وعملية كشف من الداخل لان المنهاجية ترى إلى التعرف على الواقع وبذلك ولكونها صادرة من عقر المجتمع فانها تساهم فى تغيير الذات نفسها ـ مما يؤدى بنا إلى إعادة النظر فى مفهوم الموضوعية وإلى أخذ ذلك بعين الاعتبار فى جميع مراحل بحوثنا الميدانية 0 والأمر الثانى الذى نريد التركيز عليه أن البحث العربى مقارن أو لا يكون وانه يتعين أن تعطى للمقارنة المكانة التى تستحق فى سياساتنا البحثية وفى تطويرنا للمنهاجيات 0

البحث الاجتماعى عنصر من عناصر السيادة السياسية وآلة للسيطرة على الوضع، فالعلوم الاجتماعية تلتصق كما قلنا اشد الالتصاق بالبيئة التى يتكون فيها وبالأحرى تلك التى يبرز فيها وبالحضارة التى يستند اليها وبالأهداف التى يرمى أصحاب القرار التوصل إليها ـ فلا يمكن والحالة تلك أن تفرز بين الباحث العربى ومجتمعه ـ فالباحث الواعى عالم يتوخى الموضوعية مهما كانت آراؤه ملتزمه وهو فى نفس الوقت ابن قومه مهما حاول أن يتجرد فهو ناطق باسمه ومعبر عنه ووسيله يقظته وضميره الحق وبعبارة أخرى فان المعرفة الذاتية تمثل فى علم الاجتماع كنه المعرفة وفهم السلوك ومعرفة موجهاته يمثل لب علم النفس وهى فى نفس الوقت الشرط الاساسى لتجنب الملابسات والخروج من الأحكام المسبقة التى يصدرها الباحثون الأجانب أو المستخدمون لنظرتهم دون تفنيد 0 ومن هذا المنظور فان التعرف على النفس يمثل العنصر الاصلى فى تحليل الأوضاع السائدة وفى تفكيك دواليب المجتمع وتفتيق مؤسساته ورفع القناع عن ملابسات الأقوال والأفعال .
ان مختلف الدول العربية على تنوعها وتباين اختباراتها السياسية وأنظمتها الاجتماعية والاقتصادية تلجأ إلى البحوث الاجتماعية ـ ولم تكن لتفعل ذلك لتطوير المعرفة الاجتماعية عامة من الناحية النظرية المجانية ولكن لغايات تطبيقية بحته فهى أجمعت على ضرورة اقحام البحوث الاجتماعية فى صميم التحركات الاجتماعية ـ البحث الاجتماعى العربى موجه اليوم إلى حد اننا اصبحنا لا نكاد نتصور قرارا يؤخذ على الصعيد السياسى أو الاقتصادى أو الثقافى أو بالأحرى على الصعيد الاجتماعى دون أن يكون قد استند إلى بحوث وإلى دراسات اجتماعية .
ومن هذا المنطلق أتت الابحاث العربية فى العقدين الأخيرين لتركز على المنهاجية الميدانية ـ أجل ليست هناك طرق بحث ميدانية متميزة فى الأدبيات العربية فهى تأتى جميعا فى سياق ما قلناه عن التطورات الجارية حاليا على الصعيد العالمى فالمسألة تتعلق اذن بالشروط العلمية الصرفة اللازم احترامها من طرف الباحث بقدر ما هى تتعلق بتأصيل هذه البحوث فى كنه المجتمع العربى من حيث اختيار المواضيع وضبط الأولويات ـ الا أن اساليب البحث واختيار الوسائل العلمية فى تصور المشاريع وصياغة الفرضيات وتحرير الاستبيانات وسحب العينات ومعالجة الجداول الإحصائية وتأويلها كل ذلك ينصب فى المنهاجيات العامة ويمثل القاسم المشترك بين جميع البحوث والدراسات أينما أجريت لان قواعد المنهاجية العامة لا تحتاج إلى أقلمة خاصة أو تطويع ما حسب المجتمع المبحوث فيه أو وضعية الباحث فهى من العناصر الشائعة التى يختار بينها حسب الظروف والإمكانيات والتى تتمحور فى نهاية الامر أهميتها فى قدرتها على تسهيل الإجراءات وموضعه المشاكل واعطاء الاستنتاجات طابع العلمانية ورفع الشك فيها قدر المستطاع .
أما القضية الأساسية فهى تكمن فى علاقة البحث أغراضا وأهدافا واستنتاجات بالمجتمع العربى الذى يبحث فيه إلى حد أنه اصبح وكأنه هو الذى يبحث عن نفسه عن طريق الباحثين ذاتهم فالعلوم الاجتماعية العربية مفروض عليها أن تكون موضوعية لانها ترمى إلى الدقة والضبط والحقيقة وأن تكون أيضا ذاتية لانها تمس جوهر الوجود الجماعى وتعنى بأسرار الحياة وتكشف القناع عما يجرى فى عقر ديارنا فالبحث يقترن بالوعى ولا ينفصل عن الاختيارات المصيرية الأساسية ولا عن المشاريع الحضارية التى تنبنى عليها إرادة الحياة وخاصة فى ظل توجهات العولمة.
إلا أن ما تستند إليه طرق البحث هذه فى حاجة إلى عملية تطهير وانتفاء لا فى صلبها ولكن فى ما يحول حولها أو ما تستخدمه من كلمات "عادية" وعبارات مختلفة ومفاهيم تقنية والفرضيات التى تنطلق منها ليست بريئة فى ذات نفسها والاشكاليات بدورها قد تتلاءم وقد لا تتلائم مع الأوضاع العربية . أضف إلى ذلك أن النظريات التى قد يتحرك البحث فى أرجائها ضمنيا أم لا مثل الماركسية أو الدركايمية أو البنوية قد تكون بمثابة المنظار المقرب أو المبعد وفى بعض الحالة المشوة والمحرف ـ فنلاحظ أن الكثيرين من العرب المختصين فى مختلف العلوم الاجتماعية يكرسون أوقاتا ثمينة وجهودا طائلة فى بحوث منطلقها غير وارد فنراهم يحصلون الحاصل ويلهثون لاثبات بديهيات ثابتة منذ عهد بعيد أو ينقلون إلى العالم العربى استنتاجات قد تكون تحققت فعلا فى مجتمعات اخرى ولكن فى ظروف مغايرة فنراهم يتفانون فى تدقيق بعض المصطلحات ويسلطونها من أعلى على الأوضاع الاجتماعية العربية أو يخضعون السلوك والأفكار العربية للتقيد بوجهات النظر والتوجهات غير العربية والحال أن تلك المفاهيم وان كانت طريفة فى ذات نفسها وجديرة بالاهتمام والدروس والعناية فانها أصلا وليدة المجتمع المصنع الاوربى واستخدامها باسم كونية المعرفة العلمية غير وارد وغير مشروع لانها لم تأخذ بعين الاعتبار كل الأوضاع الممكنة إنسانيا، ولكن البعض منها فقط ، فنقلها بتلك السهولة والبساطة إلى المجتمع العربى يكون حجر العثرة فى مسيرة البحوث الاجتماعية العربية . ولذا نلاحظ أن عديد الأبحاث لا مبرر لها سوى إرادة إثبات صحة النظرية الماركسية أو البنوية فتكون بمثابة تصريف النظريات على حساب المنهاجية .
وهذا لا يعنى أن الباحث العربى لا بد له أن يصد عن النظريات الغربية السائدة وإنما نعنى بذلك أن عليه أن يسعى دوما الا تطغى النظريات على المنهاجية فى بحوثه فالنظريات والمفاهيم وأساليب البحث ليست الا آلات مسح ووسائل تحليل عليه نقدها هى على ضوء الواقع الاجتماعى العربى لا نقد المجتمع العربى على ضوئها هى فالمفاهيم وطرق البحث قيمتها عملياتية ولا تستمد أى قيمة الا من جدوى البحوث الجارية ـ فنوعية المنهاجية المتوخاة ذاتها تملى علينا إذن كثيرا من الحذر والتحرى وقسطا وافرا من التواضع والنقد الذاتى .
الوطن العربى كسائر البلاد النامية ـ فى حاجة إلى  إبراز خصوصياته عن طريق البحث العلمى التطبيقى والتحسينى وعن طريق التنظير اكثر مما هو فى حاجة إلى تجاوز تلك الخصوصيات نحو معرفة فى نهاية التجرد0وعلينا ألا ننسى أن تأخرنا هو تأخر أيضا فى التعرف بدقة على تفاصيل أحوالنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مما يفرض علينا أن نركز على منهاجيات تساعد على مزيد من التعرف على الذات 0 وتأتى بعد ذلك فى مرحلة ثانية من الأولويات ـ عملية الارتفاع بحصيلة البحوث إلى مستويات من الاستنتاج والتنظير تنصب فى نهاية الأمر فى التيار العالمى مباشرة وقد يثبت هذا التدفق والسيلان أن ما نصوغه من بحث لا يزال دون المرجو فيدفع ذلك بنا وبدوره إلى برمجة بحوث أخرى ودراسات تكميلية واستقصائية وهكذا دواليك لان حركية البحث الاجتماعى فى وطننا لم تبلغ ذلك العمق وتلك القوة التى نلاحظها فى البلاد المتقدمة من أوروبا وأمريكا وآسيا ـ حيث وفرة الإمكانات ـ  وتنوع الاتجاهات يجعل هذه البحوث تمتد فى اتجاهات ومستويات مختلفة ولذلك كان الاقتصاد فى الجهد والبحث عن الجدوى يمثلان ضرورتين تتبلور حسبهما الأوليات فى تخطيط بحوثنا العربية واختيار المنهاجيات الأكثر تلاؤما مع أوضاعنا وأهدافنا وقدراتنا ولذلك سنظل فترة فى حاجة إلى تكثيف البحوث الميدانية والمنهاجيات التى أشرنا إليها فى الحدود التى ذكرناها والتى تمثل بالنسبة إلينا الطريقة المثلى .
معناه أن الإفراط فى التجريد وان كان محمودا فى ذات نفسه وان كان أيضا يمكننا من توجيه بحوثنا إلى أغراض معرفية كونية غير نفعية بصفة مباشرة قد يحرمنا من الاستفادة منها بالقدر المرجو ومن الخروج بها من مستوى المعرفة إلى مستوى التطبيق والاستنارة فى اخذ القرار ـ وتمفصل ـ البحث الميدانى بالسياسات العامة يمثل اشكالية أكيدة تتفرع عنها قضايا منهاجية هامة نذكر أهمها :

ـ 
اختيار الموضوعات وتحديد الأهداف وتطويع طرق البحث لها .
ـ 
علاقة الباحث بموضوع البحث والمجموعة والأفراد الذين سيتعامل معهم .
ـ 
علاقة الباحث بأصحاب القرار .
ـ 
علاقة البحوث بعضها ببعض وضرورة أدراجها فى منظومة متناسقة .
ـ 
توخى منهاجيات ميدانية مختلفة حتى تتكامل البحوث ويستند بعضها لبعض فيزداد نصيبها من الدقة .
ولقد شاهدنا فى العشرية الأخيرة من يدعو إلى "علم اجتماع عربى" وتعرضنا إلى هذه الظاهرة الا أنه يبدو لنا أن المنهاجية المقارنة تمثل  فى الظرف الراهن افضل الطرق للاستجابة إلى حاجيات الوطن العربى من ناحية ولبناء اللحمة بين مختلف أجزائه 
الحقيقة أن البحوث الاجتماعية قلما تخلو من المقارنة ، بل يمكن أن نجزم أن كل ما يكتب عن المجتمعات الإسلامية والعربية منطلقة من المفاهيم الغربية المستخدمة والتى تحمل فى طياتها خلفية تعتمد المقارنة بصفة أو بأخرى ضمنية كانت أم واعية وما الماركسية والدركايمية والفيبرية والوظيفية والهيكلية، وحتى الميدانية ذاتها الا نتاج لتاريخ المجتمعات الغربية فالتمحور حول هذه المجتمعات واضح إلى حد أن عديد الدراسات الاستشراقية ليست فى نهاية الأمر الا محاولة لتصدير المعرفة الاجتماعية الغربية بمختلف معانى الكلمة ولذا يجب أن  يراعى الباحث فى العلوم الإنسانية ذلك0

فكان لزاما علينا أن نفكك المنهاجيات المتبعة فى هذه الدراسات الدخيلة حتى لا تطغى علينا النقدية المفرطة فلا نتقبل ما يكتبونه عن مجتمعاتنا الا بعين تميز بين الاتجاهات وتغربل بين "الحقائق" وتصفى الحسابات فلا بد من أن نعيد النظر فى اسلوب المقارنة ونكسب الإمكانيات المنهاجية الهامة التى تضمنها هذه المنهاجية وذلك على شرط أن نحولها من "الخارج" إلى "الداخل" فمن " الداخل" إلى "الذاتى" وهذا يتطلب نقد المفاهيم وتزكية المواقف وضبط الفرضيات وتدقيق الاستنتاجات . معناه أن المنطلق فى كل خطوة من خطوات البحث وفى كل مرحلة منه يبتغى أن يكون واقع المجتمعات العربية باعتبارها تكون وحدة متنوعة " أو ان شئنا تنوعا فى الحدة ـ الانفجار السكنى وتطور الأسرة وتقلص التقاليد وتفاقم البطالة ومعوقات التربية والفوارق الاجتماعية وتمزق المثقفين وعجز أجهزة الدولة والتزايد فى عدم التوازن بين العرض والطلب والدخول فى دوامة الاستهلاك وتأثير الوسائل السمعية والبصرية الحديثة وأزمة وسائل النقل . كل هذه عوامل وقواسم وظواهر اجتماعية مشتركة ـ الا أن السمات التى تتسم بها والجزئيات التى تتلون بها والظروف المحيطة بها تعطى لها طابعا خاصا بهذا البلد أو ذاك ويجب أن نرمى إلى مزيد من التعرف على هذه الخصوصيات وأن نعتبر تجربة كل بلد كجزء من تجربة أوسع ينبغى التعرف عليها ووضعها تحت تصرف أهل الذكر فى البلاد وخاصة أصحاب القرار منهم .
ومهما يكن من أمر فان المقارنة ـ والمقارنة وحدها ـ تفتح المجال أمام عملية التنميط ويبدو أن منهاجية التنميط من أهم المنهاجيات وأكثرها خصوبة وبديهى أن معظم الدراسات الحالية تنمط المجتمعات إلى شمال وجنوب وإلى مصنع وغير مصنع ـ وإلى تقليدى وعصرى ـ وإلى نام وسائر فى طريق النمو وسلطوى وديموقراطى إلى غير ذلك من التصنيفات الشائعة . الا أن السؤال المطروح هو : هل من الممكن أن نتجاوز هذه التنميطات التى مردها فى نهاية الامر مقارنة مع البلاد الغربية التى انطلقت منها حركة البحث الاجتماعى فى العهد الحديث ؟ لماذا يبقى البحث مقصورا على ثنائية الغرب وبقية المجتمعات الأخرى ؟ لا بد من تجاوز هذا الحصر مما يعنى بالنسبة للبلاد العربية ضرورة نقل محور البحوث ومركز الثقل المنهاجى من معايير دخيلة إلى معايير ذاتية تأخذ بعين الاعتبار العناصر الموضوعية المكونة للمجتمعات العربية 0 وتجديد فهم المجتمعات العربية لا يمكن أن يتم الا بإعادة النظر فى التنميطات التقليدية لينطلق من معايير ذاتية ثابتة أخرى مستقاة من واقع العرب ذاتهم ومما تفرضه عليهم ظروف الحياة ماضيا وحاضرا ومستقبلا . واعادة التمحور هذه عملية ضرورية ومنهاجية جزئية لا بد منها ان أردنا الخروج من النظرة التحليلية المألوفة والتى تحصرنا بين مسلك التقليد الماضوى السلبى والتمزق الحضارى والاستلاب المنسوب للحداثة ـ بل الموضوعية فى البحث تقتضى ان نضع التجمعات العربية فى صلب جدلياتها التاريخية وفى إطارها الحقيقى المتجدد المبتكر الذى يجعلها تتعامل بشتى صور التعامل : الحافز منها والمثقل المحنط والمبدع الخلاق ز
وهذا التنميط المبنى على المقارنات الموضوعية الدقيقة لا بد أن يكون خاضعا إلى ما هو أساسى وثابت فى الحضارة العربية المعاصرة ، علاقة الفرد بالمجموعة وبناء الشخصية الجماعية وتنشئة الأفراد ومقدار الضغط القيم والتكامل العضوى لقطاعات النشاط ـ وينبغى أيضا أن يأخذ هذا التنميط بعين الاعتبار جملة المستجدات التاريخية وخصوصيات الأطر الطبيعية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية محليا  ودوليا ـ إذ من البديهى أن الوضع الاجتماعى يختلف حسب كثافة السكان وشح الموارد المالية والبعد الجغرافى عن المراكز السياسية وقوة الضغوطات الخارجية والمكانة فى الاقتصاد العالمى ز
هذه الاعتبارات سريعة جدا ذكرنا بها فقط لنثير الانتباه إلى أهمية البحث المقارن التى نرى فيها منهجية سليمة جديرة بان تعطى فى الظروف الراهنة دفعا جديدا لبحوثنا الاجتماعية العربية حتى نخرج من العقم الذى ترددت فيه بعض جامعاتنا وحتى نقلب الوضع فنساهم فى فهم الذات ونعين اصحاب القرار على افراز احسن الاختيارات وننحت كذلك صورة جديدة أو على الاقل معدلة واكثر انصافا وواقعية مما تعطيه عنا عديد الدراسات الحالية وليست الحياة الاجتماعية فى آخر الأمر سوى "معادلة" نهائية شاملة ضخمة لكل ما يجرى على ساحتها .
وإذا أعطينا لكل هذه الاعتبارات ما ينبغى من الاهتمام فلا بد من أن نستنتج ان الأمة العربية " عنقودية" الشكل متنوعة السمات متفرعة الأساليب ولكنها متجانسة النفس أحادية الروح لانها تجابة بأسلحة متنوعة تحديات هى فى نهاية الامر ومهما اختلفت فى الشكل وفى الظرف فانها تعيش مشاكل جوهرية مصيرية وبالتالى موحدة وموحدة تساهم بدورها فى نحت تلك "المعادلة" الاجتماعية .
تجديد المنهاجيات فى العلوم الاجتماعية أخذناه فى مستويين بينا بينهما لان التطورات الحالية تجرى على الصعيد العالمى وتجرى كذلك على الصعيد القومى العربى ـ ولفتنا الانتباه إلى الحذلقة واسعة النطاق التى جعلت المنهاجية تغنم المكاسب التى حققها إقحام الرياضيات والإحصائيات والاعلامية فى صلبها ورأينا أن التفنن فى جمع المعطيات وفى تدقيقها وفى تخزينها فى بنوك ترتفع طاقتها المحاسبية يوما بعد يوم ولفتنا النظر أيضا إلى واقع العلوم الاجتماعية فى الوطن العربى وما يترتب عنه من مشاكل خاصة تتعلق بمعالجة قضايا التنمية والسيطرة على التغير الاجتماعى مما يفرض تفريع المنهاجيات إلى مسالك تتماشى ومتطلبات الأهداف المتبعة .
وبطبيعة الحال ما يجرى على ساحة البحث الاجتماعى العربى ينصب فى المخزون العالمى فهى تمثل المساهمة العربية لبسط مشاكل العصر كلها واكدنا على أن الذى يعوزنا هو الربط الافقى بين البلاد العربية التى يرتبط كل منها بصفة اسرع وأسهل مع البلاد الغربية فلا تقارن أوضاعها إلا بالرجوع إلى التجارب الغربية ولذا أكدنا أهمية المنهاجية المقارنة على الا يفهم ذلك كغاية فى ذات نفسها ولكن كأداة للفهم المشترك يرمى فى نهاية الامر إلى فهم الإنسان وإلى خدمته أينما كان .
وان المتأمل فى حاضر العلوم الاجتماعية يلاحظ انها تتأثر بخمسة تساؤلات مصيرية كبرى .
1 – التشكيك المعمم على نطاق واسع فى قيمة الايديولوجيات الكلية التى كان لها دورها الفعال فى دفع العلوم الاجتماعية إلى الامام ـ لا الماركسية ولا البنوية ولا الدركايمية ولا الفيبرية تتمتع الآن بسمعة طيبة ـ فضل هذه النظريات على العلوم الاجتماعية لا يحصى ذلك أن آلاف الدراسات مدينة لها بشىء ما ان كبيرا فيسيرا . الا أن الأحلام العريضة التى فتحتها أمامنا لم تتحقق إلا جزئيا وبصفة هشة ، أضف إلى ذلك أن المجمعات تطورت فى اتجاهات متباينة عن العقائد السائدة فى أوساط الاجتماعيين ان لم تكن مناقضة لها تمام التناقض . وربما كانت كلمة "افلاس" هنا مبالغا فيها أو فى غير محلها، الا أنه لم يبق احد ينتظر من كبريات النظريات ان تساهم بصفة إيجابية فى القفز بالبحوث الاجتماعية فظلت هذه تبحث عن مراجع أخرى لتنير السبيل أمامها ز وواضح أيضا أن الدراسات الميدانية التجريبية فى حاجة إلى توجيهات تسير على هديها . والسؤال الملح يتعلق بكيفية تعمير الفراغ الحاصل .
2 – والسؤال الثانى ناجم عن تعدد مصادر الدراسات الاجتماعية فحتى الستينات كان الخطاب الاجتماعى يصاغ فى بعض العواصم بالبلاد النامية وكان أيضا اختصاصا لعدد قليل من الجامعات ومؤسسات البحث والدراسات أما اليوم فإننا نعيش توسعا أفقيا وتوسعا عموديا لمصادر الدراسات 0 فمن ناحية أخذت جميع الدول تتحمل مسؤولياتها فى مختلف مجالات البحث العلمى بل أصبحت تعتبر البحث الاجتماعى عنصرا من عناصر السيادة القومية 0 وعمت القناعة ان البحث الاجتماعى لا يمكن أن يتم عن طريق الإنابة وان كانت الأغلبية الساحقة للدراسات الاجتماعية لا تزال تنتج فى امريكا الشمالية وفى أوروبا فان دراسات هامة ـ وهامة جدا ـ صدرت عن الهند والبرازيل واليابان وكوريا ونيجيريا وطبعا من مختلف الدول العربية .
وإلى جانب هذا التوسع فى رقعة مصدر الدراسات نلاحظ ان عديد المجموعات المحلية والاقليمية خرجت من صمتها العلمى ودخلت فى المساهمات الفعلية ولئن كانت هذه المساهمات لا تزال متعلثمة محتشمة فانها تمثل بمجرد وجودها إعادة النظر لما كان يصدر من أحكام ضمنية فى الدراسات السابقة . ويمكن أن نقول أن البحوث الاجتماعية ستركز فى السنوات القادمة اكثر فأكثر على الحوار الضرورى بين الملاحظين الخارجين والدارسين من الداخل ـ وقد لفتنا النظر فيما سبق إلى الجديد الجارى فى إطار منهاجية المشاركة الذاتية وإلى تزايد عدد الدراسات الاجتماعية التى تلجأ إلى تحليل المحتوى أو إلى استقصاء الواقع عن طريق المعايشة من الداخل ولعل البحوث الانثروبولوجية الثقافية فى مقدمة هذا الاتجاه .
3 – القضية الثالثة تتعلق بالمنافسة التى تنجر عن دخول أجهزة الاعلام الجماهيرية فى محاولة تحليل الأوضاع الاجتماعية وتغطيتها ، ذلك أن هذه الوسائل وان كانت تمثل واقعا اجتماعيا فانها تنقل من حين لآخر لوسائل يتم عن طريقها الوعى بالمشاكل القائمة وتحسس الجماهير عن طريقها بالآفاق المفتوحة أمامها أضف إلى ذلك أنها أخذت أكثر فأكثر تبادر بالقيام بدراسات بحوث اجتماعية وبسبر للآراء ومن أجل ذلك لم يبق الباحث أمام وضع اجتماعى "خام" بكر يفتحه لاول مرة بل يكون الواقع قد مرت عليه تجارب ليست دائما مثالا للبراءة فتوجه وسائل الاعلام البعض من الواقع وتشوشه أو تضفى عليه صبغة ما : صبغة الرفض أو المطلبية أو صبغة التشبث والتمسك ـ إضافة إلى مختلف دواعى التغير الذى تبثه تلك الوسائل ضمنيا أو جهرا فى طيات ما تنقله من تصورات ورموز وشعارات .
4 – أضف إلى ذلك أيضا الجدل الجارى بين الباحثين أنفسهم حول المنهاجيات التى لم تبق محل تسليم وتصديق الا بصفة نسبية ، ذلك أن التوسع الباهر الذى شهدته العلوم الاجتماعية وأخرجها من حيز الجامعات وأقحمها فى مناطق لم تكن تلعب دورا فيها مثل الدواوين الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والبنوك والشركات والبلديات والنقابات والتنظيمات المهنية التى أصبحت تضطلع بشىء من المسؤولية فى البحث وتوجهه وتطرح عديد المشاكل الميدانية المعنية بل فى بعض الحالات تقوم مباشرة بها أو تكون لها مكاتب دراسات خاصة الا أن هذا النوع من طلب النجدة ينقل أحيانا إلى عمليات تبرير ذاتى وملاعبة مع الواقع . والأهداف هنا والمنهاجيات المطوعة لها تجعل البحوث توظف إلى سن سياسات مجتمعية محدودة ـ إلى حد أننا أصبحنا نفرق أصلا بين البحوث "الاجتماعية" والبحوث "المجتمعية" والمنهاجيات بدورها تتأثر طبعا بذلك ـ ذلك أن الفرضيات التى تنطلق منها البحوث فى تلك الصورة والاشكاليات أصبحت من تزويد الإدارة وأصحاب القرار . والاعتبارات النظرية أقل ما تكون عندهم من الأهمية دون أن يعنى ذلك غيابها التام ، بل آلت المنهاجيات إلى مجرد البحث عن تناغم ممكن بين الأهداف المتبعة وقدرة الواقع على تقبلها ونوعية القرارات المرجو اتخاذها ز وقد ينقلب البحث إلى المجاملات .
ولعل هذا الذى جعل مناهجية اللعب والمشاهد تحتل المكانة الفائقة التى نراها لانها تترك لاصحاب القرار اكثر عدد من فرض الاختيار حسب فرضيات معينة ونلاحظ هكذا انتقال نقاط التشديد من نوعية فى طرح المشاكل إلى نوعية أخرى 0 ففى حين كان علم الاجتماع يبحث فى التضامن الاجتماعى على الطريقة الدركايمية أو الأسرة أو التربية أصبحت بحوث هامة تشدد على المؤسسات الراعية للضمان الاجتماعى والتعاون والتأمين حسب أصناف المجتمع من أجراء وبطالين وشيوخ وأرامل ومحالين على المعاش ومهاجرين وغيرهم ـ ذلك أن هذه البحوث العلمية من النوع العملى  القابل للتطبيق السياسى هى التى تسن على ضوئها السياسات المجتمعية ـ والجدال قائم بين أهل الذكر ويدعى بعض المتطرفين منهم أن هذه المنهاجيات تمثل تنكرا للمنهاجيات الموضوعية العلمية لانها تحمل فى طياتها اختيارا جوهريا يتمثل فى نقل القرارات الخاصة بإجراء البحث من الباحث إلى المنتفع به والحارس على اجرائه فتتغلب أهداف السلطة الساهرة على البحث والدافعة اليه وتصبح معيارا لنجاعة البحث ولجدواه بكل معانى الكلمة ماديا وأدبيا وثقافيا وسياسيا 0

5 – ثم أن تدريس العلوم الاجتماعية ـ والتوسع المبالغ فيه وخاصة فى علمى الاجتماع والنفس ـ أحدث مشاكل اخرى إذ واكبه نقل المنهاجيات من طور الوسائل المبتكرة لفهم مشاكل ما إلى صناعة وحرفة تكرس الآلية والتكرار ـ فأصبحت المنهاجيات صنفين ـ صنف يوكل إلى الباحثين الاكاديمين الذين يواكبون تطور البحوث نظريا وميدانيا ويجعلون من تلك المنهاجيات خلقا مستمرا وابتكارا متواصلا للتقدم فى فهم القضايا المطروحة وذلك بتوظيف  ما أمكن من طرق يستقونها من شتى قطاعات المعرفة وعلى هؤلاء يرتكز التقدم العلمى ، وصنف آخر يكتفى بالقيام ببحوث حسب المنهاجيات الناجحة أو المألوفة 0 وسبر الآراء كما يجرى به العمل فى الولايات المتحدة أو أوربا أحسن مثال لذلك، فالمطلوب هنا من المناجية أن تتوصل فى أقرب الآجال وبأقل تكلفة إلى نتيجة ما ولو كانت تقريبية فتتقلص المنهاجية هنا إلى مجرد وصفة ونلاحظ أن تدريس علوم الاجتماع انتقل فى أكثر من حالة إلى تلقين آلى لجملة من العمليات وبعض التفسيرات النظرية المواكبة لها فانحدرت بهذه الطريقة من مستوى المنهاجية إلى مستوى التقانة المطبقة .
أضف إلى هذه العوامل تحديات أخرى تعود أصلا إلى تقهقر فكرة الشمول فى البحث وأهمية تحديد مناطق المعرفة الراجع كل منها إلى اختصاص معين والاهتمام المتزايد بالتأويل الاجتماعى لمستنتجات البحوث وهذه مشاكل أساسية طالما غضضنا عنها النظر ورجعت تطفو على سطح الاهتمامات المباشرة مما جعلنا اليوم نشعر بحاجة أكيدة ماسة لتقييم شامل لجميع المنهاجيات الاجتماعية بعين نقدية تراجع مبادئ العلوم الاجتماعية وتعيد النظر فى أحوالها المنطقية فى إطار تصور شامل لها .
وهذه الاتجاهات الجديدة تعيد إلى الأذهان حقيقة كنا تناسيناها وهى أن العلوم ـ والعلوم الاجتماعية على وجه الخصوص ـ فى حالة ذهاب وإياب بين النظر والواقع. والمنهاجية ليست فى نهاية الأمر إلا الطريق الرابطة بين مشاكل الواقع وتصور الباحثين والعلماء .
(عبد الوهاب بوحديبة، تطور مناهج البحث فى العلوم الاجتماعية ، عالم الفكر ، الكويت ، مج 2 ، ع 1 ، ابريل ، مايو ، يونيو 1999 ، ص ص 13 – 28 )

